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

محتويات الجزء السادس عشر من «المختار»
· مقدمـــــــــــــــة 

· الرقص والإسلام هل يجتمعان ؟

· هذا بيان للناس............................................... (مقالتان)

· يا معشر السبابين سلامًا.................................... (مقالتان)
· الإسلام يضع أصول الحكم.................................. (مقالتان)
· الإخوان المسلمين على مفترق الطرق.................. (تسع مقالات)
· تعليقات القراء............................................... (أربع مقالات)
· هل يمكن تطبيق الشريعة.................................. (اثنى عشر مقالة)
الحمد لله

الذي لا نعبد أحدًا سواه


يضم هذا العدد من «المختار» مجموعة قيمة من المقالات تبدأ بمقال «الرقص والإسلام.. هل يجتمعان؟» وهو أول وأصرح معالجة لموقف الإسلام من الفنــون، كما تضمن مقالين بعنوان «هذا بيان للناس» أوضحنا فيه موقفنا من الناقدين، ومقالين بعنوان «يا معشر السبابين.. سلامًا»، فضلاً عن مقالين عن «الإسلام يضع أصول الحكم.. ولكنه لا يتورط فيه»، وهناك تسع مقالات عن «الإخوان المسلمين» تمثل في مجموعها كتابًا عن الإخوان وتعرض لكل مشاكلهم كما تحدد لهم الطريق للخروج من المأزق، وهناك أربع مقالات بعنوان «تعليقات القراء والدلالة العامة لها»، ومع أن مقالات الإخوان لم تعالج بشكل مباشر قضايا عن العقيدة أو «فتاوى» في موضوعات معينة، فإن بعض هذه التعليقات انهالت على الكاتب نقدًا وتنديدًا وسبًا، كما أن البعض الآخر لم يقصر في إعجابه وإن جمال البنا هو «جيفارا» العصر ومجدده.. الخ، وهذه التعليقات تكشف عن نفسيات قطاع كبير من الشعب.. قطاع دخله عدد من العــوام فأساءوا إليه، ونختم العدد بـ 12 مقالاً عن «هل يمكن تطبيق الشريعة» كانت هي مسك الختام.
وإلى اللقاء مع الجزء السابع عشر.

	القاهرة في
	ربيع ثاني 1431 هـ
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الرقص والإســــلام

هل يجتمعان ؟؟(*)
ــــــــــــ

قال لي صديق: هل قرأت ما نشرته «الوفـد» ؟ إن عليك أن ترسل تكذيبًا.
قلت: وماذا قالت «الوفد» ؟

قال: جاء بالعدد الأسبوعي الصادر في 23/7/2009م الصفحة الأخيرة وتحت مانشيت بعرض الصفحة: [نجوى فؤاد: تحريم الرقص مزايدة على الفن وجمال البنا أنصفنا].
ودار حديث بين المحرر الأستاذ نادر ناشد وبين نجوى فؤاد جاء فيه:
قلت لنجوى فؤاد: فاجأني الشيخ جمال البنا مؤخرًا بفتوى أن الرقص عمل محترم وحلال وأن الراقصة الراحلة تحية كاريوكا كانت فنانة ملتزمة وتاريخها محترم.. كيف تجدين هذه الكلمات ؟ وهل هي تغفر لسنوات عشناها في ظل تحريم الفن والتمثيل؟

ــ طبعًا هذا كلام حقيقي فالرقص فن محترم وغير صحيح ما يتردد عن تحريمه والقضية أولاً وأخيرًا المغالاة في تفسير كل شيء والمزايدة على الفن.. ما حدث من سنوات تحريم الفن ــ لم يكن ضد الفن فقط، بل كان ضد كل شيء جميل.. ضد الأدب والشعر والموسيقى والغناء والمرأة.. كل شيء أصبح محرمًا ولم يعد هناك شيء مباح سوى ما يريده هؤلاء فقط، بل إن كثيرًا مما يقولونه يحرمه بعضهم البعض.. ثم إن الشيخ جمال البنا يذكرنا بالراحلة الكريمة تحية كاريوكا.. وكانت بالفعل سيدة فاضلة عرف عنها فعل الخير.. والحديث عنها يطول وعن كثيرين.. الخ.
قلت: لا أرى فيما نشر ما يدعو للتكذيب، فأنا ذكرت السيدة تحية كاريوكا بخير، قلت إنها سيدة «جدعة» لها شخصية وفيها حس إسلامي عميق جعلها تتزوج كل من تقيم معه مخالطة جنسية حتى تكون في الحلال، وهذا هو السر في أنها تزوجت لأكثر من عشر مرات، وقد كان إحداها أمريكيًا أسلم، وكانت ممثلة وأقامت مسرحًا اجتماعيًا ناقدًا، قدر ما كانت راقصة ممتازة ومسها طائف من العمل السياسي فدخلت السجن، فضلاً عن أن حياتها كانت كفاحًا، وعندما قيل لها أنها سارت على طريق الأشواك كملت «حافية»، فلم تكن حياتها كلها صفوًا أو لهوًا ومأساتها أن جيناتها خانتها فجعلتها ممتلئة إلى درجة استحالت معها أن تمارس مهنتها التي تقوم على الرشاقة، أو حتى أي عمل عام خيري آخر، ولولا ذلك لظلت بضع سنوات على المسرح.
أما هل يتفق الرقص مع الإسلام ؟.. فالرد عليه يتطلب العلم بأمرين:
أولاً  : نظرية الإسلام في الطبيعة البشرية.
وثانيًا: تكييف العدالة الإسلامية التي ينبني عليها الحكم.
فالله تعالى خلق الإنسان من طين فكانت مادته من لحم ودم ثم سواه بيده فخلقه في أبدع تكوين، وظل الجمال الإنساني ــ خاصة في المرأة ــ هو أكمل جمال، وأهم من هذا أنه نفخ فيه من روحه فأعطاه الضمير، والإرادة، وشيئاً ما من ملكة الخلق، وفي الوقت نفسه فإنه غرس فيه غريزة جنسية هي أقوى الغرائز، ومزج فيه التقوى بالفجور، وابتعد بـه عن عالم الملائكة الذي لا يعرف الخطأ أو اقتراف الذنب، وسلط عليه الشياطين ليفتنوه بكل المغريات وأبرزها «السلطة، والمرأة، والثروة».. ثم أرسل رسله وأنزل كتبه لمساعدته على الهداية، وتركه حرًا يختار الكفر أو الإيمان، الهدى أو الضلال، بل إنه يسر له أن يسير في طريقه الذي أراده، والذي في الوقت نفسه قدره الله له فكل ميسر لما خلق له ، «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»، «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى».
بهذا التكييف أصبحت الطبيعة البشرية كالنفط يؤخذ منه البنزين الذي تطير به الطائرة في آفاق السماء، ويؤخذ منه «الزفت» الذي تسوى به الطرق بحيث يحسن السير عليها، وكل واحد منهما مطلوب فالبنزين للطيران.. والزفت للوطأ، وبدون هذا «الزفت» لا يصح السير ويمكن للإنسان أن يتعثر وللسيارات أن تتعطل.
وبحكم هذه الطبيعة لابد أن يذنب الإنسان، لابد أن يخطئ رغم أنفه أو كما يقول أحد الأحاديث «مدرك ذلك لا محالة»، فهذه هي الطبيعة البشرية، فضلاً عن أن الطبيعة الاجتماعية تجعل لكل فعل ردًا من نوعه وطبيعته، فكما قلنا في مناسبة سابقة إن تعسف الآباء والأمهات في شروط الزواج ورفضهم الحديث «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»، أدى إلى انحراف الشباب، وإلى فساد كبير»، وهذا الانحراف كان أمرًا مقضيًا لا راد له، لأنه هو نفسه ليس فعلاً، ولكن رد فعل، وقد تنبأ به الحديث وحكم بوقوعه، فإذا أريد لوم فيجب أن يوجه أولاً للآباء والأمهات الذين هم السبب الأصلي.
ولما كان هذا في حقيقته ليس إلا نوعًا من الاستسلام للطبيعة البشرية أو الخضوع للطبيعة الاجتماعية (الفعل ورد الفعل)، فإن صفة الإثم فيه ليست أصيلة، وإن كانت تخالف ما يريده الإسلام، ولهذا جعل الإسلام له تكفيرًا في التوبة، والاستغفار، وأهم من هذين فعل الخيرات وعمل الحسنات «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ».
وبالطبع فإن هذا الحديث عن ذنوب الضعف البشري تختلف عن ذنوب «الشر» الذي يوجد في بعض الأفراد بتأثير عوامل عديدة مثل السرقة والغصب والقتل.. الخ، فهذه لها عقوباتها الرادعة.
* * *

على أن الصورة لا تتم إلا بمعرفة نظرية الإسلام في العدالة، وبالتالي الحكم على الإنسان.
فالعـدالة الدنيوية تقوم بعقـاب المخطئ، ولكنها لا تثيب المحسن، وهذا يعود إلى ندرة الموارد، وأنها لا تكفي لو أردنا إثابة المحسنين.
ففي العدل، كما في الاقتصاد، حكمت ندرة الموارد بذلك.
ولكن خزائن رحمة الله لا تنفد، ومن هنا فإنها تضم إلى عقاب المسيء إثابة المحسن.
وبدون إثابة المحسن لا تتم العدالة.
ولا يمكن إثابة المحسن إلا بموارد الله التي لا تنفد.
ومن هنا جاءت «الدَّارَ الآخِرَةَ».
ليست الخصيصة التي تميز القيامة أنها تحكم بالنار على المخطئ، فهذا ما يمكن أن يحدث في عدالة الحياة الدنيا، وما كانت تقوم به محاكم التفتيش، ولكن ميزة العدالة الإلهية أنها تثيب المحسن فيدخل الجنة الملايين والبلايين ممن أمضوا حياتهم كلها في الكد والشقاء والتعب والعناء وفي العمل المتواصل دون أن يتذوقوا سعادة أو يحسوا بمتعة، فهؤلاء سيتمتعوا بجنة فيها من النعيم ما لم يحلموا به، فهناك «أَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى»، إن خزائن الله لا تعرف الزجاجات المغلقة ولكن الأنهار المفتوحة.
وبدون إثابة المحسن لا تتحقق ولا تكتمل العدالة، لأن العدالة التي تعاقب المسيئ عدالة ناقصة ولا تسمح عدالة الدنيا بأسرها بإثابة المحسن.
ومن المفاهيم السائدة، والخاطئة في الوقت نفسه أن الإنسان ما أن يذنب حتى يعاقب على ذنبه وقد يلقى به في الجحيم، وأنه قد يسئل أول ما يسئل عن الصلاة، فإذا كان قد أهمل فيها، فلن ينفعه شيء آخر.
والحقيقة أن العقاب لا يكون إلا بعد إجراء موازنة دقيقة بين الحسنات والسيئات، ويتوقف الحكم على نتيجة الميزان «فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ».
ولكن تقدير وزن الحسنات والسيئات يختلف عما نتصور.
فإن الحسنة يمكن أن تتضاعف إلى سبعمئة ضعف وتصبح مثل «حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ»، أما السيئة فلا تزيد أبـدًا عن أنها سـيئة، قد تكون سيئة كبيرة وقد تكون سيئة صغيرة، ولكنها لا يمكن أن تتضاعف وإنما سيكون وزنها بحكم جسامتها.
وهناك أيضًا سيئات يخرجها الله تعالى من الميزان رحمة ولطفاً «أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ» (الأحقاف: 16).
وهذا كله لأن رحمة الإنسان تساوي واحد من مئة من رحمة الله، فرحمة الله يمكن أن تسع كل شيء.
فلو أن امرأة كانت ترقص ليل نهار، ولكنها كانت تقوم بحسنات من معونات، ومن إصلاح ذات البين، ومن رعاية.. الخ، فإن حسناتها ستغلب سيئاتها بفضل الحساب الإلهي الرحيم.
وهناك أفعال عديدة وفاشية أسوأ بمراحل من الرقص حتى لو كان عاريًا.
وأين يذهب رقص راقصة بجانب قوانين تفرض الظلم والتعاسة على ملايين أو التعذيب الخسيس في السجون وانتهاك كرامة الإنسان أو حتى فتاوى تتعصب فتأخذ بالأصعب وتشق على الناس، ومن دعاة يأمرون بالمعروف ولا يأتـوه وينهون عن المنكر ويقعوا فيه.
ليس من العجيب إذن أن يجتمع الرقص والإسلام، ولا من المستبعد أن تكون راقصة في أعلى عليين من الجنة، فرحمة الله أعظم مما تصفون.
وإذا كنا نستبعد ذلك، فهذا يعود إلى أن عدالتنا تدين المذنب على ذنوبه دون أن تثيبه على إحسانه، وهذه عدالة ناقصة.. أما عدالة الإسلام فإنه «تعادل» ما بين الحسنات والسيئات بحساب إلهي رحيم، ومن الخطأ أن نمد عدالتنا إلى عدالة الإسلام، وما دام الحديث عن الإسلام فهذا هو الإسلام.
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هـــذا بيــــان للنــاس(*)
(1 ــ 2)
ــــــــــــ
أعادت مقالة «الرقص والإسلام هل يتفقان» التي نشرت في عدد (1893) من هذه الصحيفة قضية الاجتهادات المخالفة لما استقر عليه العرف في ناحية من أشــد النواحي حساسية هي الرقص الشرقي، وأشفق الكثيرون مما ستحدثه من ردود فعل لها آثار سيئة على المشروع الحضاري، وعبر عن وجهة النظر هذه الأستاذ محمد فتحي يونس في مجلة «السياسة الإليكترونية» في كلمة رصينة تنم عن معرفة دقيقة بفكر جمال البنا حتى وإن أخطأه التوفيق في عنوانها فقال:
[يقدم جمال البنا اجتهادات جريئة، تأخذ في اعتبارها تطورات العصر وضغوطه، فقيه حداثي بامتياز، لا يتردد أبدا في تقديم رؤاه التي تحتمل الصواب والخطأ، برغم علمه بأنه يلمس أعصابًا عارية شديدة الحساسية لكل اجتهاد، بعد إغلاق بابه طوال ما يقرب من ألف عام.
قدّم تحليلا راقيًا للقضية القبطية في مصر، واجتهد بشدة في قضية الحجاب، وتماست رؤيته لقضية الإيمان والكفر مع الرؤية العالمية لحق الإنسان في الاعتقـاد وحرية الكفـر دون عقاب من المجتمع، تفاعل بحنكة مع قضية الديمقراطية واحتـرام حقوق الإنسان.
وقدم طرحا مختلفاً بشأن الدولة في الإسلام ؛ معتبرًا أن الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة، انتصر للعقل كثيرًا في قضايا طالما جلد بها المتزمتون ضحاياهم، خصوصًا في الجانب المتعلق بما يسمى «فقه الجزء الأسفل من الإنسان»، فاتحًا باب الأمل والتوبة أمام الناس معتمدًا على أن الطبيعة الإنسانية ــ كما خلقها الله ــ تحمل بين طياتها الجانبين: التقوى والفجور الناتج عن الضعف البشري، ومشددًا على أن ظروف العصر وتشدد البعض في إغلاق طرق العفة أمام الشباب، تتسبب في زيادة نوبات ضعفه، ومن هنا فالاستغفار وفعل الحسنات يذهب هذه الخطايا والسيئات.
هذه الرؤية الرحيمة العقلانية التقدمية للإسلام، والتي تقارب إلى حد كبير اجتهادات شبيهة وإن كانت أقل جرأة للقرضاوي والغزالي، خصوصًا فيما يتعلق منها بفقه الدولة أو فقه الأقليات، هذه الرؤية اصطدمت بصخور صلبة عطلت انتشارها، وحجبتها عن الناس، من بينها تصور بعض المنتمين إلى الأزهـــر أن الدين حكر عليهم، نالوا توكيلا لفك مصطلحاته وتعاليمه من السماء، فلم يتحملوا أن هناك من يحاول الاجتهاد ويقــدم رؤاه وقد يصيب ويخطئ، وهو ما اعترف به خالد الجندي مثلا، بقوله: «أنا خريج الأزهر يعني معتمد من الفيفا، ولو جمال البنا عندنا كنا ذبحناه».
والأمر نفسه ينطبق على السلفيين، وإن كان بصورة أكثر تشددًا من الأزهر، باعتبار أن تراتبية المشايخ شيء مقدس، إضافة إلى عبادتهم للنصوص وإغلاق أية محاولة للاجتهاد بسيوف التكفير والتأثيم، كما أن رؤيتهم أصلا قائمة على تحري الدقة تمامًا في نقل صورة كربونية من الماضي.
ومن بين الصخور أيضًا تبنّي البنا نفسه لنهج الصدمة بطريقة تليفزيونية مثيرة، فيستفز العامة بفتاوى مثل شرب الدخان في رمضان، وعدم اعتبار القــُــبلة إثمًا كبيرًا ولو في الحرام، معتبرًا إياها إثمًا صغيرًا، وسببُ تصغيرِه ظروفُ المجتمع السيئة أمام الشباب.
هذه الفتاوى وجدت فيها الفضائيات والصحف ضالتها في الإثارة، استفزت العامة، وجذبت الانتباه، ووجد الأزهريون والسلفيون فيها ضالتهم للقضاء على الرجل، وجرجروه إلى مناظرات فضائية، لا يمتلك مهاراتها من صوت عال ولذاعة لسان، وضاع مشروعه التقدمي في الهواء، بعد أن كثرت الصخور حتى بنت سدًا منيعًا بينه وبين الناس.
لكن يبدو أن البنا لم يتعلم بعد، ولا يزال مصرًا على نهجه في تشويه مشروعه، ففي مقال أخير بالمصري بعنوان «الرقص والإسلام هل يجتمعان؟»، دافع كثيرًا عن الراقصات، مؤكدًا أن من بينهن من ستسكن أعلى علِّيين، مذكرًا ببعض مواقف تحية كاريوكا الخيرية والوطنية] انتهى(1).
إن هذه الكلمات تعبر عن تصور الكثيرين، وأعترف بأن أصدقاء أعزاء تحدثوا مشفقين مما تثيره هذه الاجتهادات من زوابع تؤثر على شخصية الداعي وعلى دعوته نفسها.
ولكنني أعتقد أن هذه المشاعر والتحفظات تدل على أن هناك حلقة مفقـودة بيني وبينهم، وأن الصورة غير واضحة لهم تمامًا، وأن هذا الوضوح يتطلب أن أعرفهم ــ بقدر من الإسهاب ــ على أمرين:
الأمر الأول: هو لماذا تختلف هذه الاجتهادات (التي يطلقون عليها الفتاوى) عن الأحكام التي يأخذ بها عموم المسلمين ؟

الأمر الثاني: هو لماذا أصر على سياسة المصارحة والمجابهة وليس على سياسة المهادنة والمداجاة، أو الابتعاد عن القضايا الجدلية والحساسة ؟

وأعتقد أن الإجابة على هذين هو من حق القراء علىَّ.
أما الإجابة على الأمر الأول فهذا يعود إلى أن المؤسسة الدينية (الأزهر).. وكل الهيئات بما في ذلك الإخوان المسلمين.. والدعاة من قدامى ومحدثين كلهم يؤمنون بفهم سلفي للإسلام يجعلهم ينقلون أحكامهم عن الأئمة الذين وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية منذ ألف عام.
ونحن نقدر هؤلاء الأئمة ونعترف أنهم كانوا عباقرة، وأنهم أرادوا القربى إلى الله، وأنهم قاموا بعمل عظيم كان يُعد في وقتهم متقدمًا، ولكن هذا لا ينفي أنهم بشر وليسوا ملائكة، وليست لهم عصمة الأنبياء، وأن وسيلة الثقافة في عهدهم كانت مقصورة على الكتاب المنسوخ باليد، وأن عصرهم كان عصر استبداد، وأن الدولة الإسلامية أصبحت إمبراطورية وخضع الفقهاء لمقتضياتها، وجعلتهم يصدرون أحكامهم بما يتفق وهذه المقتضيات، وأبعدهم هذا عن القرآن وعن الرسول، وأي مقارنة لأحكامهم عن حرية الاعتقاد، والمرأة، والعدل، بما جاء في القرآن عن هذه الموضوعات نفسها يوضح الشقة الكبيرة بين الاثنين.
وحتى لو فرض جدلاً أن أحكامهم كانت صالحة، فهل معنى ذلك أن نلغي عقلنا  اعتمادًا على ما وضعه لنا آبائنا ؟

إن الإسلام يندد بالذين إذا «قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»، وهل يفعل المسلمون اليوم إلا هذا.
نقول لهم: اتبعوا القرآن، فيقولون: قال مالك كذا، وقال أبو حنيفة كذا.. الخ.
هذا هو منهج المؤسسة الدينية وعامة المسلمين، أما نحن ــ في دعوة الإحياء الإسلامي ــ فنرفض هذا، وقد يمكن أن نستأنس بأقوال الســلف، ولكن لا نلتزم ضرورة بها، ونعود إلى القرآن الكريم دون تقيد بالمفسرين الذين فرضوا مفاهيمهم على النص، وأقحموا صفحات عديدة من التوراة ومئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة.. الخ، وكذلك لا نعتمد في الأحاديث على ما وضعوه من قواعد جعلت السند هو معيار الصحة وسمحت بوجود مئات الألوف من الأحاديث التي غربلوها حتى وصلت إلى قرابة ثلاثين ألف حديث، دون أن يحسموا شـَّـأفـَـة الوضع أو الضعف، وإنما نحن نربط الحديث بالقرآن، فما اتفق مع القرآن أخذنا به، وما خالفه رفضناه دون تردد.
إننا نعتقد بكل يقين إننا أقدر من الأسلاف على استنباط الأحكام بفضل التراكمات الثقافية التي توجدها وسائل الثقافة المتعددة من طباعة وصحافة وإذاعة وتليفزيون وكومبيوتر.. الخ.
وكل الاجتهادات التي صدرت عنا ــ بلا استثناء ــ تعتمد على أساس من القرآن، أو من الثابت من حديث رسول الله.
وهكذا فإن منهجنا يختلف عن المنهج الســائد، وإذا اختلفت المناهج.. اختلفت الأحكام، وهذا هو سبب اختلاف اجتهاداتنا عن اجتهاداتهم، ولسنا على استعداد للتضحية بالمنهج القرآني للأخذ بالمنهج السلفي، ولا لأن نأخذ بما رواه عكرمة عن ابن عباس، وننبذ ما رواه جبريل عن رب العالمين.
بهذا يكون قد اتضح الأمر الأول.
[3]

هـــذا بيــــان للنــاس(*)
(2 ــ 2)
ــــــــــــ
أما الأمر الثاني فقد لا يمكن التوصل إليه إلا بمعرفة بعض الجوانب الخاصة في شخصية جمال البنا، والعوامل المحيطة به والتي جعلته نسيجًا وحده، فقد ولد في مهد السُـنة والدعوة، وتأثر بالجذر الإسلامي في الأسرة وبرسالية، وعصامية، وإنجاز أكبر شخصيتين في أسرته وهما والده وشقيقه الأكبر، وفي الوقت نفسه فإنه رفض من أيامه الأولى الحياة البورجوازية، وعزف عن دخول الجامعة لأنه لا يريد أن يكون محاميًا يعمل في المحاكم بالنهار وفي مكتبه بالليل، أو طبيبًا يعمل في مستشفى بالنهـار وفي عيادته بالليل فقد أراد يومه كله نهارًا وليلاً للمطالعة والقراءة، ومن سن الثامنة حتى سن التسعين وهو يقرأ، ولا يذكر أنه لعب في الحارة أو ركب «بسكليتة»، فقد حالت دون ذلك صحته الواهنة في طفولته، وكانت النتيجة أنه توصل إلى ثقافة موسوعية مكنته من أن يكتب «ظهور وسقوط جمهورية فايمار»، وهو أفضل دراسة لتجربة ديمقراطية وسط يسار متعصب ويمين عدواني، وأن يشرح «المعارضة العمالية أيام لينين» التي قادتها مدام كولونتاي، وأن يصدر كتابه عن الربا والبنوك الذي أثبت فيه أن من أعظم نقط الضعف في الرأسمالية اعتمادها على البنوك التي خلقت «نقودًا» لا حصر لها على أساس «إئتماني»، أي لا وجود له وأن ذلك أدى إلى التضخم، وفي هذا الكتاب استكشف أن الفائدة التي تماثل نسبة التضخم لا تعد ربا، وأن القرآن الكريم نفسه يقرر هذا في الآية «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»، فليس من معنى لظلم صاحب الدين إذا استرد رأسماله إلا هذا، وهذا الاستنتاج يهدم هدمًا كل ما قررته المجامع الفقهية من حرمة الفائدة المصرفية.
وعُني جمال البنا بالشأن الديني في وقت مبكر من حياته، وفي سنة 1946 أصدر كتابه «ديمقراطية جديدة» الذي تضمن فصلاً جديدًا بعنوان «فهم جديد للدين» دعا فيه الإخوان المسلمين الذين كانوا قد وصلوا إلى الأوج إلى أن «لا يؤمنوا بالإيمان ولكن آمنوا بالإنسان»، ووضح إن الشعارات ما لم تقترن بالإنسان فإنها تـَضل وتـُضـل ثم عرض رأي الفقيه الحنبلي نجم الدين الطوفي (القرن الثامن الهجري) الذي ذهب إلى أن المصلحة هي المقصد الأسمى للشارع، فإذا جاء نص يخالف المصلحة أخذنا بالمصلحة وأوَّلنا النص، كتب جمال البنا هذا سنة 1946م، وما كان يمكن أن يكتبه لولا أن قبله تأصيل ثقافي، فأين كان علماء الأزهر الذين شــاء أدبهم لأن يتساءل أحدهم: في أي ورشة تعلم جمال البنا الإسلام ؟ أين كانوا في سنة 1946 ؟ لقد كانوا أطفالاً رضع، إذا كانوا قد ولدوا.
لقد توصل جمال البنا بفضل ثقافته الموسوعية إلى أن الحقيقة لها صورة أكثر شمولاً وأنها تتعرض لمؤثرات ترتفق عليها، مما يجعل الحكم يختلف تمامًا عما يتوصل إليه من لم يصل إليها، كما أن عدالة الله ــ التي تبنى عليها الأحكام ــ تختلف عن عدالة البشر، وكان هذا في أصل مقالته عن الرقص والإسلام التي أثارت جدلاً محتدمًا، رغم أنه دخل موضوعه من مدخل لا يمكن لأحد أن يطعن فيه، إلا أنه كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل أن يستسيغوا أن تصل راقصة إلى أعلا عليين، وحتى كاتب جريدة السياسة الإليكترونية فإنه انتقد ذلك، وقال إننا لا نعرف راقصة تخرج من الكباريه لتدخل المسجد، ونقول له إنه ليس من الضروري أن يحدث هذا، وأنها إذا خرجت من الكباريه لزيارة مريض، أو لتضع لقمة في فم جائع، أو لتسوي خلافاً، فإن هذا كله لا يقل عن دخولها الجامع، لأن العبادة حتى في تعريف ابن تيمية هي كل الأفعال التي ترضي الله تعالى، ولم يقل جمال البنا في مقالته إن الرقص الشرقي من زاوية الإسلام، وربما من زاوية كل الأديان يُعد فضيلة ، ولكنه يعد إثمًا، ولكنه إثم لابد من وجوده بحكم الضعف البشري والتعقيد الاجتماعي، فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع بشري لابد وأن يعكس مظاهر الضعف البشري، وليس من الضروري أن تتوب الراقصة عنه لأنها لا تستطيع ذلك فهو مهنتها، ومع هذا كله، فإنها إذا قدمت العديد من الحسنات فإن هذا سيؤثر في ميزان أعمالها يوم القيامة، ويمكن أن تزيد عن سيئاتها بما يسمح لها أن تدخل الجنة.
بل لقد أدت سعة تصور جمال البنا وشمول الصورة لأن يعترف بوجود قوى أخرى غير الدين لها تأثيرها على الحيـاة الإنسانية كالعلوم البحتة، التي لا تتأثر بالأديان، ومع هذا يقوم عليها البناء العلمي بكل منجزاته، ومثل الفنون والآداب التي يدخل فيها الرقص، ومثل الفلسفة، وكل واحدة تعرض بُعدًا من أبعاد الحقيقة، وهذه الأبعاد تتميز عن البعد الديني ولكنها لا تتناقض معه، ولابد من أن توجد جنبًا إلى جنب الإسـلام، ولابد أن يحدث نوع من التأثير والتأثر.
وهناك ناحية أخرى تتعلق بشخصيه جمال البنا لابد من الإلمام بها لفهم الصورة كاملة إن جمال البنا يقف اليوم على أبواب التسعين، يعني أن أيامه معدودة، ولكن المفارقة أن هذه الأيام هي أشد الفترات خصوبة وعطاء، فهو فيها أشد نشاطاً وحماسًا مما كان في العشرين لأنه استراح فيها من كل الأعباء والالتزامات، وقد توفيت زوجته سنة 1987م ولم يتزوج بعدها، ولم ينجب منها أولادًا، وتوفى كل إخوته، وهو لا يرتبط بوظيفة وليس له تجارة، وقد توفر له المال بفضل الميراث ودعم بعض المعجبين، ولم يعد الحصول عليه مشكلة تؤرقه كما كانت، بل أصبح التصرف فيه، فهذه العوامل جعلت جمال البنا متلهفاً على تبليغ رسالته، فهذا العمر المديد والدراسة المتصلة مكنتاه من الوصول إلى أشمل صور التجديد الإسلامي، وفي الوقت نفسـه فإن هذا كله مهدد بالاندثار ما لم يكفل لـه بقـاءً وثباتاً، وهو يؤمن أنه ما لم ينجح في تبليغ رسالته، فلن يستطيع أحدًا آخر أن يقوم بذلك ليس لأنه «وحيد زمانه أو فريد أوانه»، ولكن لأن من العسير أن تتوفر في غيره العوامل التي توفرت له وجعلته يصل إلى الشمول في مادة الموضوع والشجاعة والإصرار في عرضه.
وصحيح إنه في سياسته «الصدامية» لم يكن يستهدف أنصارًا ولا أتباعًا، ولا جمهورًا، بل إنه لا يعمل لهذا الجيل الضائع، المحبط، الممزق، ولكن لجيل آخر يستطيع أن يستوعب دعوته، كما أنه رفض أي صور لتنظيم دعوة الإحياء الإسلامي، لأنه يؤمن أن تكوين مؤسسة سيتبع وجود مصلحة لها على حساب الفكرة، ولأنه لا يريد أن يتحمل مسئولية القائمين عليها، ولكن هذا لا يحول دون أن يكون لدعوته وجود يمكن أن تصبح مع الزمن رأيًا عامًا يؤثر على الأحداث، وهذه هي الصورة السليمة التي عبر عنها جمال البنا في كتابه «استراتيجية الدعوة الإسلامية في القــرن الواحد والعشرين»، وهو ثاني كتاب يصدر باسم الدعوة، واختار فيه جمال البنا أسلوب «الجمعية الفابية» التي أثرت على المجتمع البريطاني بالنشر والعمل الدعوي وقدمت التنظير لحزب العمال الذي حقق سنة 1945م عندما ولي الحكم في بريطانيا أول صورة لدولة الرعاية.
إن الجهل بهذه الجوانب جعل المشفقين على دعوة جمال البنا يتصورون أن طريقته في معالجة قضايا هامشية  أو لا أهمية لها، كما عبر عن ذلك كاتب السياسة الإلكترونية، لا أهمية لها ستؤثر على مشروعه الحضاري.
«إن البنا الذي يقف دائمًا ضحية للمتشددين والمزايدين، يقف اليوم ضحية لنفسه بالتورط في معارك لا لزوم لها مشوهًا اجتهاداته، ومواصلاً تعلية السد بينه وبين الناس».
وأنا أرى هذه الملاحظة خالفها التوفيق مخالفة تامة، فلم تكن القضايا التي أثرناها (شرب السجائر في رمضان ــ القبلات ــ الرقص ــ الردة.. الخ)، قضايا هامشية أو لا لزوم لها وحساسيتها جعلتها تظفر بالعناية، والاهتمام، والكر، والفر، مما حقق شهرة لها ما كان يمكن أن تحدث لو دار الحديث بطريقة أكاديمية، محايدة، عن موضوعات فنية عميقة، إن جمال البنا كان يدعو الله أن لا يكتب كالأكاديميين، وأن لا يعيش كالبورجوازيين، لأنه حامل دعوة يؤمن بها تمامًا، وهو لا يتردد في أن يطلق على النقاب «وصمة عار»، وعلى ختان البنات «ليس سُنة ولا مكرمة ولكن جريمة»، ويقول «لسنا في حاجة لتفسير القرآن ولكن لتثوير القرآن»، «ولن يكون هناك تجديد إلا بمجاوزة السلفية»، ومثل هذا الداعية لابد أن يحارب من كل الجهلة وذوي المصالح وأنصار الوضع القائم، ولم يتردد القرآن الكريم في أن يُجابــِه قريش «إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً»، وحتى المســيح أطلق على المرائين «يا أولاد الأفاعي» الذين جعلوا بيت الصلاة مغارة لصوص، ولم ينثن الرسول عندما ردوا عليه «يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» وقد كان أكبر ما أثار دهشتهم واستنكارهم أنه يريد أن يجعل الآلهة إلاهًا واحدًا «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ» !!!

إن هذه المعركة التي تصور البعض أننا رحنا ضحيتها لم تخسرنا سوى العوام والسوقة والجهلة الذين يبتذلون القول ويلجأون إلى التهريج والفهلوة ويظنون أن كل من يضع عمامة ويطلق لحية يفهم في الإسلام، ومن لا يكون كذلك فليس له في الإسلام، وفي الوقت نفسه كسبنا أعدادًا ــ قد تكون قليلة ــ ولكنها من ذوي الفكر والفهم والمؤمنين بالتجديد.
وفي الوقت نفسه فإن فكرة «السد» لم تنجح تمامًا، فحقاً أننا نرى عزوفاً وخوفاً من دعوته إلى ندوات، كما نجد صحفاً لا تزال تراه «شخصًا جدليًا»، ولكن هذا لم يمنع من أن يكتب جمال البنا في أكثر الصحف انتشارًا، وله برنامج يومي في قناة «دريم»، وظفرت كتبه الأخيرة بتوزيع كبير، وهناك رسالة دكتوراه عنه في ألمانيا، ورسالة ماجستير في السودان، كما ألفت الدكتورة نادية البنهاوي كتابًا بعنوان «جمال البنا مفكرًا وداعية»، ويزوره يوميًا صحفيون وباحثون وكـُـتـَّاب من كل أنحاء العالم.
وفي الوقت الذي يتهيأ لوضع ختام رسالته، فإنه يفتح صفحة جديدة يضمن بها بقاء دعوته بعد موته، وقد حقق الله تعالى ذلك دون أن يعمل له، فتقدم رجل يؤمن بالثقافة، ولديه المنزلة والجرأة والإمكانيات، ويرأس هيئة للدراسات لدعم دعوة الإحياء والإبقاء على مكتبة البنا في أيد أمينة لتكون ذخرًا للبحاث والدارسين، فالحمد لله إن المؤامرة على جمال البنا فشلت بحكم إيمانه وإصراره ورزقه الله بمن يرفعون لواءه.

[4]

يا معشر السبابين.. سلامًا(*)
(1 ــ 2)
ــــــــــــ
علمنا القرآن الكريم أن «عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا».
ونحن نقول لمعشر السبابين سلامًا لأنهم شر فئة من الجاهلين فهم ــ بالقطع ــ يجهلون من يتحدثون عنه.
لقد استحثني كثيرون على الرد.. وكنت أقول لهم كيف أرد وأنا لا أرى أمامي إلا سـبابًا.. ومماحكة.. فهل أرد على السباب بمثله.. أو على المماحكة بمثلها ؟

على كل حال، فلا بأس من أن ننزل من سموات الفكر إلى أرض السباب لنشهد القراء على نوعية من أناس لها أوداج منتفخة ودعاوى عريضة، ولو كان لديهم أثارةُ من علم لما انحدروا إلى درك السباب.
وهذه صورة من سبابهم:
ففي جريدة «الميدان» (12/8/2009م) جاء تحت عنوان «إن شيوخ الأزهر يحاكمون جمال البنا»  ص 3، فأجملت أقوالهم:
· عاشور: المؤسسة الدينية لا تنتظر شهادة من «جاهل» وحاقد على نفسه.
· عمر الديب: البنا يسعى إلى لفت الأنظار لكسب شهرة مصنوعة بالأكاذيب.
· عمر هاشم: أدمن الشهرة والأضواء ويخشى أن تزول من حوله.
· فرحات: من لقبه بمفكر إسلامي.. وفي أي «ورشة» تخرج ؟ 

ننتقل إلى «صوت الأمة» (29/8/2009م) تحت عنوان «مواجهة ساخنة بين فريد واصل وجمال البنا» ص 11، وقالت الجريدة ملخصة أقوال الدكتور نصر إنه قال إن جمال البنا ليس مفتيًا وغير متخصص ولا يملك أدوات الفتوى والاجتهاد.
· بماذا تعلقون على الآراء والفتاوى الغريبة التي تخرج من غير ذوي الاختصاص مثل جمال البنا وغيره ؟
هذا الرجل لا علاقة له بالفتوى من قريب أو من بعيد لأنه ببساطة لم يتعلم قواعد الفقه وأصوله، وأنا أتساءل هنا عن تاريخه الفقهي  والشرعي، إنه كالمهندس الذي يفتي في الطب، فهو ليس مؤهلاً، لا يعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ وليس لديه فكرة عن  التعارضات والترجيحات في الفقه الإسلامي  .
· كان يمكن للصحفي أن يقول ولكنه ألف مجلدًا من ثلاثة أجزاء عن الفقـه تحت عنوان «نحو فقه جديد» فيضع الشـيخ في مأزق، ولكن الصحفي كالشيخ لا يعلم فحوَّل الحديث 

· ولكن الرجل في حواراته الصحفية، يقول إنه لا يفتي.. ولكنه يجتهد ويحاول إعمال عقله ؟
نعم هو حاول الاجتهاد ولكن اجتهاد فاسد وأمثاله ينزلقون إلى ما انزلقوا إليه بحثا عن المال والشهرة.. ولكن لا يجوز أن يكون بهذه  الطريقة.. فهذه الصورة ولا شك تسئ إلى ديننا الحنيف من خلال مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالفتاوى المضللة.
إن الشيخ لا يكتفي بتأكيد «الانزلاقة» ولكنه أيضًا يحكم بأن ذلك بحثاً عن المال والشهرة.
وفي النهاية سألت الجريدة:
· وماذا يكون حكمه إذا أصر على مواقفه ؟ وما رأي فضيلتك في أن أصواتاً خرجت تنادي بمحاكمته ؟
أنا أضم صوتي لصوت هؤلاء وأطالب بضرورة رفع عدد من الدعاوى القضائية ضده أمام القضاء إذا أصر على موقفه لينال العقوبة  المناسبة من خلال القضاء ومن خلال محاكمة عادلة يمكن من خلالها تشكيل لجنة علمية لمحاكمة فكره والرد على فتواه ويرفع ما توصلت  إليه اللجنة إلى القضاء ليقول كلمته.
وهناك جريدة يطلق عليها «وشوشة» جاء في عددها في (1/9/2009) ص 5: «سلسلوهم في رمضان»، ونشرت صورة سلسلة تجمع بين «جمال البنا» و «إيناس الدغيدي».
سألت الجريدة عددًا من الكـُتـَّاب عمن يجب «سلسلتهم في رمضان»، فكان أكثر من تحدث بصراحة وبدون دبلوماسية الناقد سمير الجمل الذي حدد فئات وأشخاص معينين بأسمائهم فقال:
· هناك بعض الأشخاص بوجه خاص تجب سلسلتهم في رمضان  وأولهم جمال البنا.. الذي يطلق على نفسه لقب المفكر الإسلامي، بينما أطلق أنا عليه لقب «المفكك الإسلامي» فهو رجل يقول «أنا بتاع قرآن بس» ويترك السُـنة، لذلك فهو لديه جزء ناقص.. لكن ما يثير أكثر هو آراؤه «الغلط» فكل شيء يقوله يكون ضد الدين.. وأقول له إذا كنت رجلاً مسلمًا بجد فــ «ملكش دعوة بينا» لوجه الله.. أيضًا إيناس الدغيدي يرى الجمل أنها يجب أن تختفي في الشهر الكريم و«تشوف لها شغلة تانية».. مؤكدًا: كفاية عليها بقية السنة اللي بتعمل فيها أفلام مستفزة.. ويدعو الجمل إيناس أن تأخذ معها جمال البنا ويذهبا لقضاء شهر رمضان في أمريكا ويصطحبا معهمها د. سيد القمني.
يمكن أن يضاف إلى هؤلاء الشيخ رضا طعيمة الذي جاء في «الميدان» (12/8/2009م) الذي نقلت عنه حديثاً جاء بالمانشيت الرئيسي:
· «أفتخر بأنني ممثل ومخرج سينمائي.. رأيت حسن البنا في الجنة، أما جمال البنا شقيقه فله وضع خاص معي حيث أتمنى له من كل قلبي أن يعرض نفسه على طبيب نفسي لكي يحدد له الأعراض التي يشكو منها حتى يعالج أمراضه التي يمكن أن تصل إلى درجة الوباء الفكري، كما أتمنى أن يقيم خيمة ويضع عليها عشرين جوزة ويكتب عليها سبيل جمال البنا بدلاً من الماء الذي يعطي صاحبه صدقات من الشاربين.
وإشارة الأخ رضا إلى الطبيب النفسي تذكرنا بما ادعاه أحد محامي الحسبة الذي طالب النائب العام بالحجر على جمال البنا لأنه يصدر فتاوى تدل على أنه فقد عقله.. الخ.
كما يذكرنا بشيخ ألِفَ رفع دعاوى الحسبة وقال عن جمال البنا «ده ماخدش الابتدائية».
وهؤلاء جميعًا «كوم» والشيخ خالد الجندي «كوم آخر»، فقد أجرت معه جريدة «اليوم السابع» 8/9/2009م، ص 11، حوارًا جاء فيه عن جمال البنا:
«أنه رجل سيء الأدب ويشتم ويسب في رجال الأزهر، وأنا في حقيقـة الأمر متردد بشأن صلاحيته للظهور في القنـاة والتحاور معـه، وإن كنت أعتقـد أنه لا يصلح، لأن ما يقولـه ليس فكرًا إسلاميًا.. ولكن فكر مراحيض».
أقول لمعشر السبابين:
· هل جمال البنا يدعو إلى نفسه حتى يكون ردكم عليه هو هذا ؟

· جمال البنا يؤلف كتبًا، ويكتب مقالات، ويعرض آراء ويستنبط اجتهادًا في كل المواضع التي هي في صميم الفكر الإســـلامي، فإذا كنتم تتحدثون عن العلم فانقدوا كتبه، وإني لكم.. هذا وإني أقسم إنكم لا تستطيعون أن تفهموا.. فضلاً عن أن تنقدوا وتفندوا.
· هل قرأتم «نحو فقه جديد» من ثلاثة أجزاء ؟
· هل قرأتم «تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين».
· هل قرأتم «تثوير القرآن» ؟
· هل قرأتم ثلاثين كتابًا في كل مجال من مجالات الفكر الإسلامي من سياسة أو اقتصاد أو حكم أو فقه.
أتحداكم أن تكتبوا عشر صفحات من كتاب مثل «تثوير القرآن» أو «نظرية العدل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي».
قال السيد فرحات منجي عن جمال البنا: «من لقبه بمفكر إسلامي.. وفي أي ورشة تخرج» ؟.. فهل يعلم أن من يتحدث عنه باستهانة واستهتار كتب سنة 1946م كتابًا باسم «ديمقراطية جديدة» ضمنه فصلاً بعنوان «فهم جديد للدين»، هل تفهـم يا ســيد فرحات هذا ؟ وأين كنت عندما كتب جمال البنا كتابه سنة 1946م؟.. كنت طفلاً ترضع.. إذا كنت قد ولدت أصلاً.. تقول في أي «ورشة» ؟.. أفلا تعلم أن جمال البنا ولد في مهد السُـنة، فوالده الشيخ أحمد البنا الذي أتى بما عجز عنه الأسلاف منذ حوالي ألف عام عندما صنف مسند الإمام أحمد بن حنبل على أبواب الفقه ثم وضع له شرحًا يعادل المتن، وأن أخاه الأكبر هو حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين وشهيدها، وكان جمال البنا ألصق إخوته به.
في هذه الورشة.. يا سيد فرحات تخرج جمال البنا فتعلم وتأدب بآداب القرآن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا».
وقد كان جمال البنـا هو الذي أشرف على طبـع الجـزء 23 و24 من كتاب الشيخ الذي توفى قبل طبعها وقام بمراجعة الشرح الذي وضعته نخبة من الأسرة.
أما خالد الجندي فأقول له: لحاك الله.. كيف توصلت إلى اكتشافك الأخير عن فكر جمال البنا الذي لا أعتقد أن أحدًا في مصر يشترك معك فيه، وهل نسيت أنك قد زرتني في مكتبي منذ قرابة سبع سنوات في رفقة السيدة ياسمين الخيام، وعلى كل حال فأنت أعلنت من قبل في البيت بيتك «لو كان جمال البنا من الأزهريين لذبحته، وأنا معتمد من الفيفا» والسلخانة ليست بعيدة عن الصرف الصحي، وأنا أرفض تمامًا أن أجلس معك، وأقول لك يا هذا احذر أن ترمي الناس بالحجارة وأنت تعلم أن بيتك من زجاج.
حكاية «مفكر» إسلامي هذه التي تجعل الانفعال يصل إلى قمته.. يعود إلى أنهم جميعًا لا يريدون التفكير أصلاً، ولم يعثروا في ألقاب المشايخ على «مفكر»، ولو عادوا إلى القرآن لوجدوا القرآن يجيبهم «لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ».
وجمال البنا ليس حريصًا على أن يلقب بمفكر، ولم يكتب في كارته تحت اسمه مفكر إسلامي، لأن اسم جمال البنا أسمى من أي صفة، وإني أقول لمن يضفي عليَّ لقب الدكتور إن جمال البنا لا يأخذ دكتوراه، ولكنه يعطي الدكتوراه، ومن هو أحق منه وهو عاكف على القــراءة والتفكير والكتـابة، لم يعرف في حيـاته سـوى الورقـة والقـلم، وليس له هواية من سن الثامنة حتى التسعين إلا القراءة والتأليف، ولم يشغل نفسه بالوظائف والأموال، ولا بالعمارات والعربات.. الخ.
[5]

يا معشر السبابين.. سلامًا(*)
(2 ــ 2)
ــــــــــــ
في المقال السابق تحدثنا عن «السباب»، وفي هذا المقال نتحدث عن «المماحكة» التي هي الطابع الأعظم لحديثهم حتى تكاد تكون لحمته وسداه، ونعني بالمماحكة الفرار من الرد الموضوعي وتجاوز الحقيقة باللجوء إلى الحديث العام، أو إضافة ما لم يقـله القائل، أو تجاهل كلام ذكره أو خلق شكوك حول واقعة مؤكدة أو ذكر معلومة خاطئة اعتمادًا على أن لن يكون هناك رد وأن عامة القراء لا تعرف الحقيقة عنها.
ومن هذه المماحكات ما قاله بعضهم هل يعرف جمال البنا أحكام الحيض والنفاس وأيمان الطلاق وتوزيع الميراث.. إلخ، فواقع الحال أننا لا نصدر فتاوى ولا نعالج القضايا «الفروعية» في الفقه، نحن نقدم الإسلام كرسالة تحرير وإنقاذ الإنسان من الظلمات إلى النور وتخليصه من الإصر والأغلال، نحن نقدم الإسلام كأصل لقيم الحرية والعدالة والمساواة والمعرفة، نحن لا نقول كان أسلافنا، ولكن نريد أن نـُعمِـل عقولنا، وأن نقدم إضافتنا، نحن لا ننظر بعيون ميتـة، ولا نتجه نحو الماضي ولكن نـُعمِـل عقولنا وننظر نحو المستقبل، ونرى أن هذا هو الإسلام وأنه قضية «المفكرين» وليس «الموظفين».
والمجال الرئيسي للمماحكة هو السُـنة، فالسيد سمير الجمل يقول إن جمال البنا «قرآني وبس»، فهل ذكر جمال البنا له هذا أو كتبه وعلى أي أساس أقام حضرة الناقد الذي يفترض أنه يعرف أصول النقد حكمه ؟ على الظن والأقوال التي يذيعها خصومه وقد انزلق هو ــ ومجموعة كبيرة من أهل الذكر (الأزهريين) إلى هذا الحكم لأنهم يجهلون أن جمال البنا أصدر سنة 1982م كتابًا كبيرًا بعنوان «الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُـنة» درس فيه السُــنة دراسة مسهبة وخرج بنتائج خرج بعضها الشيخ الغزالي بعد عشر سنوات من إصدار الكتاب.
ومن المماحكات التي يصولون فيها ويجولون إدعاء أن السُـنة دونت في عهد الرسول، ويتمحكون بما يروونه من أن الرسول أذِنَ لعبد الله بن عمرو بن العاص وأنه قال «أكتبوا لأبي شاه» وهو رجل يمني سمع خطبة لرسول الله فطلب من الرسول كتابتها، فأجابه، وينسون أن هذا في حد ذاته دليل على أن الأصل عدم الكتابة الذي تتطلب استثناءً لا يخل بها لأنه حالة فردية، وقد قتلت هذه القضية بحثاً، وأجرى فيها السيد رشيد رضا دراسة مسهبة وقارن بين الرأيين المتعارضين وقطع بعدم تدوين السُـنة في عهد الرسول، وعندما تأخذهم الوقائع التاريخية عن عدم تدوين أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي للسُـنة يقولون إن ذلك كان خوف الاشتباه بالقرآن، وعدم التمييز بينهما فهل يقول بهذا عربي، إن أسلوب القرآن لا يشبهه أي أسلوب آخر، وأحاديث الرسول هي كأقوال البشر، وأين أقوال البشر من تنزيل القرآن وإعجازه.
ومن وسائل المماحكة والتمويه أن يتحدثوا عن بديئة السُـنة وأولوياتها التي لابد أن يعلمها من يقرأ كتابًا واحدًا عن السُــنة، ولكنهم يعرضونها كأنها من المضنون به على غير أهله، وهم يدعون أن جمال البنا يجهلها وهو حَلِسَ السُـنة والذي راجع مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وأتم شرح الجزء 23 و 24 عندما توفى والده قبل أن يتم هذا الشرح، وقد سمع من فم والـــده ــ رحمه الله ــ أحاديث لم يجدها لدى غيره، بعد هذا يقول أحدهم أن جمال البنا لا يعرف الناســخ والمنسوخ، ويقول آخــر أنه لم يلم بقاعدة العبـــرة بعمـــوم النص لا بخصوص السبب، وهم يماحكون، لأن لجمال البنا كتابًا عن «تفنيد دعوى النسخ في القرآن» بيَّن فيه أن الآية «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» (البقرة: 106)، لا يمكن أن تستخدم في نسخ نص، لأن القرآن لا يستخدم كلمة آية إلا كمعجزة أو قرينة وأورد ثمانين موضعًا جاءت كلها بهذا المعنى، ومع هذا يقولون إنه يجهل الناسخ والمنسوخ.
وأدى بهم شـَـنـَـأن العداوة وسطحية الفكر للوقوع في أخطاء كالتسوية بين السُــنة والقرآن، باعتبار أن كليهما وحي، فيقول الشيخ فريد واصل «السُـنة القولية» تستقل بالتشريع بنص القرآن في قوله تعالى «وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، فهل فات عليه أن الآية في سورة الأنفال وأن المقصود بها الغنيمة بدليل قوله «فَخُذُوهُ»، إن الإسلام هو أبرز الأديان في توحيديته، وأن الرسل ليس لهم وظيفة إلا البلاغ أو التبيين، وأن السُـنة لم تأت بجديد في التشريع إلا في حالات معدودة وعلى أساس من القياس، فضلاً عن القضية المحورية وهي أن القرآن قطعي الثبوت، وأن السُـنة ظنية الثبوت، وأن الحديث الصحيح إنما هو صحيح «لغلبة الظن» إنه صحيح وليس لأنه صحيح على وجه اليقين، وهذا ما قاله الشيخ شلتوت الذي كان فلتة بين شيوخ الأزهر، وأن المتواتر الذي يعدونه كالقرآن لا وجود له، وإذا وجد فعن موضوعات هي إلى الخرافة أقرب، مثل المهدي المنتظر أو الدجال أو مثل شق صدر الرسول.. الخ.
وأين هم من الفتوى الصادرة من لجنة الفتوى بالأزهر في 11/2/1990م وأوردها الشيخ محمد الغزالي في كتابه «تراثنا الفكري» عن أن السُـنة لا تستقل بالتشريع، ومن ذهب إلى هذا لا يُعد منكرًا لما علم من الدين بالضرورة، حيث إن أحاديث الآحاد ظنية والمتواتر محل خلاف شديد.
ولكن هذا كله لا ينال منهم لأنهم قد أقاموا فهمهم ــ ووضعهم ــ على أساس أحكام الأسلاف، وتصوروا أن كل من يجهل الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ومن لم يحكم اللغة العربية فإنه لا يعرف القرآن، ونحن نقول «إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً»، وكيف يكون العلم بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول مؤهلات لفهم القرآن، وهي افتيات على القرآن، وثمرة قصور في فهم الأسلاف بحكم عصرهم، فإنهم تصوروا أن القرآن قد نزل لهم، فوجود أحكام متفاوتة عن حالة واحدة أمر لا يفهم، وقد تصوروا أن هذا يتطلب ناسخًا ومنسوخًا، وحقيقة الحال أن القرآن نزل لجميع العصور، وإنه لا يمكن إنزال جميع العصور على حكم مثل حد السيف، وأنه لابد من مرونة، ولابد من تعدد، ولابد من بدائل، وهذا ما قدمه القرآن بحيث يمكن لكل عصر أن يأخذ بما يلائمه، هذا في الحقيقة هو معنى أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأي واحد يمسك بآية يكون على هدى ولا يرد عليه بأن هناك آية مخالفة ؛ لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضًا، ولكن يكمل بعضه بعضًا.
عجز الأسلاف عن تصور هذا فأبدعوا النسخ وكل ما أطلقوا عليه علوم القرآن، وهو لا يقدم ولا يؤخر، لأن إعجاز القرآن في حروفه وآياته وسياقه ونظمه الموسيقي، فلا أحد يمكن أن يزيد عليه أو ينقص منه.
وأشهد إني لم أجد من أساتذة الأزهر وكبار علمائه شخصًا واحدًا لديه التهذيب والذوق والكياسة ما يجعله يعرف أن جمال البنا من ناحية السن مثل أبيه تقريبًا، وأنه من ناحية الأصل يمت إلى عائلة عريقة أسهمت في خدمة الإسلام، وأنه هو نفسه كتب أكثر من ثلاثين كتابًا إسلاميًا، وأن هذا بدأ من سنة 1946م، وهذه عوامل تجعل كل منصف يتقبله ويقـدره، وله أن يقول بعد هذا أنا أختلف معك، ولكن جمال بالنسبة لهم الرجل الذي يريد أن يأخذ اللقمة من فمهم، ومن ثم فهو مرفوض ثلاثاً وهو جاهل، وهو دخيل.. إلخ وليس ما يبرر هذا، إلا الجهالة وإلا الحرص «العضوض» على المنصب ومقتضياته من جاه ومال.. إلخ، وجعلني هذا أستبعد أي أزهري في لقاء بالتليفزيون.
عندما كتب محمد فريد وجدي الشاب كتابه عن «الإسلام والمدنيـة»، وكان في العشرين من عمـره احتفى به السـيد رشيد رضا، وكتب عنه في «المنار» بأن هذا الشاب أوتى حكمة الشيوخ، وقد حدث هذا لأن رشيد رضا لم يكن أزهريًا يدافع عن المنصب، ولكن كان داعيًا إلى الله وخادمًا حقيقيًا للإسلام.
أقول لمعشر السبابين أنتم تدعون أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وأقمتم على حسه تجارة لا تبلور، ونحن نقول إن البخاري قد خدر الأمة الإسلامية لألف عام لأنها اعتبرت أن كل حديث فيه صحيح، ورتبت عليه حكمًا، وقد أصدرنا كتابنا «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تـُـلزم» واستبعدنا 630 حديثاً كلها تجافي القرآن وتخالف روح الإسلام، فلماذا لا تكوَّنون لجنة لدراسة هذا الكتاب وتفنيده بدلاً من أن تلجأوا إلى القضاء وتستعينوا بالسلطة أو تهيلوا الدعاوى على جمال البنا ؟ ولعلكم تعلمون أن هناك قضية تلزم شيخ الأزهر ووزير الأوقاف تنقية السُـنة مما دس فيها، وأنه عند نظر القضية قال محامي الأزهر أن الذين يطالبون بتنقية السُـنة هم أعداء السُـنة، فرده رئيس المحكمة ردًا شديدًا، وطالبه بأن يقوم الأزهر بهذه المهمة، وعندما ماطلوا أوقع عليهم غرامة، وأعتقد أن القضية لازالت أمام القضاء.
فلماذا تتهربون، أو تتسترون على هذا الكتاب ؟ ألا يُعد هذا «إجماعًا» سكوتيًا ــ كما تقولون ــ عليه، أو هو فرار جماعي منه..

تعالوا إلى حلبة الفكر.. واتركوا حلبة السباب..

في نهاية المقال أقول إظهارًا للوجه الآخر للصورة إنني أجد تقديرًا قلبيًا حارًا من شخصيات عديدة بارزة في مجالات الفكر وإن لم يقتعدوا المناصب أو يهيمنوا على فضائيات يرتع فيها معشر السبابين والجوقة التي تتبعها من هواة التعليقات للإدعاء و«التريقة»، إني أنتهز هذه الفرصة لأشكرهم، وبوجه خاص الأستاذ سعيد جودة صاحب عمود «خط أحمر» كما أقول إني استمتعت بالكلمة التي كانت تكتبها القاضية الأديبة د. نهى الزيني في جريدة الشروق عن المرابطين وكانت أجمل ما ضمته صفحتان إسلاميتان في كل عدد من الجريدة.
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الإسلام يضع أصول الحكم

ولكنه لا يتورط فيه(*)
(1 ــ 2)
ــــــــــــ
لا تزال قضية الحكم والإسلام من أكبر القضايا التي لم تخلص من سوء الفهم، ولم تتحرر من إغراء الســلطة الذي لابد وأن يصطحب بها، ولم تحدد موقفها من الدولة العلمانية، وكان ثمرة ذلك أن معظم الذين يؤمنون إيماناً سلفيًا يرون أن الحكم جزء لا يتجزأ من الإسلام، وأن الإسلام دين ودولة، إنه لا مناص من دولة إسلامية لتحقق الشريعة، وأن الذين يذهبون مذهب العلمانية يرون أن الدين علاقة شخصية بين الفرد وربه يؤدى في المنزل، وشبهته الدكتور نوال السعداوي في حديثها مع «المصري اليوم» (15/9/2009م): «الدين حالة فردية يمارس في البيت مثله مثل الجنس.. هل يتدخل أحد في العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة» ؟

من أجل هذا لزم هذا المقال..

نقول بادئ ذي بدء إن الذين يرون أن الدين أمرًا فرديًا شخصيًا بين الإنسان والله وليس له وجود في المجتمع، هؤلاء في الحقيقة لا يؤمنون بالدين، وهم يصورون أحد توجهات الحضارة الأوروبية في استبعاد الدين أصلاً، وأن من الممكن إقامة مجتمع صالح دون دين، وهو إن كان مطبقاً في بعض دول العالم الحديث، فإنه فاسد من الناحية النظرية، وغير واقعي بالنسبة للشرق.
أما من الناحية النظرية فإن الديــن في حقيقته رؤيـة للوجود تؤمن بأن هذا الوجود، وما يتسم به من دقة وإحكام وانتظام لا يمكن أن يكون نتيجة للعشوائية أو للتطور التلقائي، وإنما هو من خلق قوة تمثل الغائية والقيم والعقل وتقف في مواجهة العدم والعشوائية، وهذه القوة العظيمة هي الله، وهي بقدر ما تمثل القدرة العظمى التي لا نستطيع تحديدها، بقدر ما هي أصل القيم من خير.. وعـدل.. وحرية.. ومساواة، وأنها تمثل الحقيقة  المطلقة التي تنتهي إليها «النسبيات» وبدونها لا تكون هناك نسبية، وأن هذه النتيجة تستتبع دون ريب علاقة ما بينها وبين الإنسان هي الدين التي بدورها تعتمد على رسل من الأنبياء ينقلون لنا قبسًا يحمله ملاك من الله إليهم تبين لهم بعض ما يعجز العقل البشري عن الوصول إليه.
وهذا التصوير للوجود هو الذي يمثل العقل والغائية في مواجهة العبث والعدم، وإذا كانت الأديان قد أسيئ فهمها، وإذا كانت مؤسساتها استغلتها فليس ذلك ذنب الأديان في حد ذاتها.
هذا من ناحية النظر والفكر، أما من ناحية الواقع فبالنسبة لهذه المنطقة من العالم ــ الشرق ــ فإن الأديان كانت في أصل تكوين المجتمع، وكانت هي التي تمثل الضمير.. والشريعة.. والحكم، وفي مصر فإن الإسلام هو أقوى إيمان لشعب مصر (كما أن المسيحية ــ بالنسبة للأقباط ــ هي أقوى إيمان)، ولا يمكن تصور المجتمع المصري بدون إسلام، فأين تذهب العربية التي حفظها القرآن وصانها وجعلها اللغة القياسية لكل العالم الإسلامي ؟ وأين يكون التاريخ ؟ وأين تكون التقاليد والعادات والأعيــاد.. إلخ، وأهم من هذا كله الضمير، فالمسلمون جميعًا كونوا ضميرهم في ظل الحلال والحرام.
على الكتاب المحدثين أن لا يتجاهلوا أبرز الحقائق، والأمانة تقتضي منهم الاعتراف بها سواء سرتهم أو ساءتهم فهي الحقيقة، وعليهم أن يقيموا حساباتهم على أساس الحقيقة، وأن يعلموا أن أفكارًا مثل «القومية» , «الوطنيـة»، «المواطنة»، «العلمانية» رغم بريقها، وما فيها من صحة، وأنها المطبقة في العالم الغربي، فلا يمكن أن تقبل في الشرق إذا كانت تعني رفض الديــن، أو حتى تجاهله، إن الوطنية.. والمواطنة.. انتماء، أما الدين فهو ولاء.
ولو كان ممكناً استئصال الإسلام من المجتمع، فكان يجب أن ينجح ذلك في تركيا التي رزقت بطاغية تقلد كل السلطات وتمتع بحب شعبه لأنه أنقذه كقائد عسكري من مهانة الهزيمة والتبعية، ولكن هذا الطاغية كان يريد بكل قوته إبعاد الإسلام من المجتمع التركي وأن تأخذ تركيا بالحضارة الأوروبية كاملة غير منقوصة بما في ذلك تغيير حروف اللغة التركية من شكلها العربي إلى الشكل اللاتيني، والتخلص من العمائم والقفاطين، والأخذ بالقبعات والبدل، أو إباحة البغـاء والخمور، وكل صور الاستمتاع، ولكن الإســلام كان أقوى منه، وأقوى من الجيش الرهيب الذي نصبه وصيًا على الشعب لتحقيق العلمانية، وظهر حزب له توجهاته الإسلامية وكسب السلطة بفضل هذه التوجهات، فلا فائدة في مقاومة الجذور والأصول والتاريخ والجغرافيا.
* * *

هذه مقدمة لابد من أن نستوعبها عندما نتحدث عن الإسلام والحكم، إن طبيعة الإسلام كانت تتطلب أن يضع أصول الحكم الرشيد ؛ لأنه دعوة شاملة، ولأن الظروف التي ظهر فيها كانت تتطلب ذلك، وهكذا وضع الإسلام الخطوط العريضة للحكم من منطلق طبيعته الشاملة التي جعلت جذر هذه الأصول هو العدل لأنه فضيلة الفضائل.
ومن فكرة العدل قامت الخطوط العريضة للحكم، فلابد أن يكون حكمًا عادلاً، وهذا يستبعد تمامًا كل صور الحكم المطلق، أو المستبد، أو الحكم بالرأي، أو بالوراثة، أو اتخاذ الحكم مغنمًا وإقامته على أساس المصالح، كما تطلب الإسلام أن يقوم الحكم على أساس البيعــة وهي أشبه بعقد بين الحاكم والشــعب، وأن يمارس الشـورى وهي إحدى صور «الديمقراطية»، وقد بلورت الخطوط العريضة التي وضعها الإســلام للحكم خطبتا أبي بكر وعمر اللذين حكما لأول وآخر مرة حكمًا إسلاميًا.
واعتبر القرآن أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله ما بين الفاسقين، والظالمين، والكافرين، مما يوضح أن الأمر جد، وإن كان المآل هو تأويل «مَا أَنزَلَ اللَّهُ»، فهو قابل لاحتمالات عديدة.
ومن الواضح أن هذه خطوط عريضة، يمكن أن تتفـاوت الأحكام فيها، وهـذا مطلوب، بل لابد منه لأنه لا يمكن في مجال الحكم وضع تشريعات جامعة مانعة فهذا ما ترفضه ديناميكية الحياة والتطور، وبالطبع فليس هناك تفاصيل لأن التفاصيل لابد وأن تكون متفاوتة، ويمكن القول بدون مجاملة للإسلام أن الخطوط التي وضعها الإسلام للحكم هي أفضل ما وضعته الديمقراطية الحديثة.
من هنا يمكن القول أن هناك خطوطاً وضعها القرآن تكفل الحكم السديد، وأن أي حكم يخالفها يُعد مخالفاً لما جاء به الإسلام، وأن هذه الخطوط تمثل أفضل ما في الديمقراطية.
وقد يلحظ قارئ أن هذه الصورة للحكم لم تتضمن الحرية، ونحن نعلم أن مناخ الحرية هو المناخ اللازم لكل حكم، وعدم الإشارة إلى الحرية عندما تحدث الإسلام عن الحكم جاء لأن المقصود هنا ممارسة الحكم فهو عمل، وفي مجال الأعمال تكون الفضيلة هي العدل وليس الحرية، أما الحرية فإن مجالها هو الفكر، والإسلام يرمز لها بحرية الإرادة، وقد كفلها الإسلام حتى في أخص مجالاته وهي حرية الاعتقاد، ففتح الباب على مصراعيه أمام حرية الإرادة «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ».. إلخ، فالحرية مجالها الفكر، فالإسلام جعل حرية العقيدة وهي أمس ما يتعلق به مفتوحة على مصراعيها، وجعل الفيصل في النهاية للإرادة الإنسانية، بل إنه وضَّـح أن الهدى والضلال أمر شخصي لا يخص النظام العام «فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا»، وهذا لأن ضلال فــرد ما لن يضير الله تعالى، وأن هداية فــرد لن تغني الله شيئاً، وإنما أنزل الله الأديان لمصلحة الناس وليس لمصلحة الله، كما أن الإسلام وضع خطوطاً عريضة للاقتصاد.. وللاجتماع، وفي كل هذه الحالات كانت هذه الخطوط العريضة تطبيقاً للعدل عند العمل والحرية في الفكر والمساواة ما بين جميع الناس في الحقوق والواجبات.
ويجب أن نفهم أن ما وضعه القرآن من أصول عن الحكم وعن الاقتصاد وعن الاجتماع شيء، وما يقوله وما يحكم به الفقهاء شيء آخر بالمرة، وليس من المبالغة أن نقول إنه يتناقض مع «موضوعية» هذه الأصول لأنهم فسروها في ضوء فهمهم وفي ظل عصرهم وفي حدود ثقافاتهم الضيقة، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بهذه التفسيرات ولا بهذه الأحكام، خاصة وأن الأصل ــ القرآن ــ لدينا وهو هو لم يتغير، ونحن أقدر من الأسلاف على فهمه واستيعابه واستخلاص الأحكام منه، ونحن لا نعتبر أن السياسة الشرعية لابن تيمية مصدر إسلامي للحكم، وكذلك الأحكام السلطانية للماوردي.. وغيرهما، فنحن لا نعرف الحق طريق الرجال، وإنما يحكم الحق على الرجال، والحق هو القرآن.
ولا يقولن أحد لماذا وضع الإسلام هذه الخطوط ؟ لأن من المفروض بداهة أن الإسلام دعوة هداية، وأن هدايته لا تقف عند العقيدة والعبادة، ولكن تضم الحياة، والله تعالى الذي هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.. يعلم ضعف الإنسان أمام الإغراءات العديدة، ومن المقبول عقلاً أن لا يتركه ضحية لها دون أن يقدم له ما يعينه، فهذا جزء من هداية الإسلام، ومادام الإسلام يترك الحرية للأفراد فلا يمكن أن يقال إن ما وضعه يمثل تحكمًا فيه أو وصاية عليه أو تدخلاً فيما ليس من حقه، وأي تحفظ على أن يتضمن الإسلام هذه الأصول إنما ينبثق أصلاً من عدم الإيمان بالله، وعدم الإيمان بالأديان كقوى مؤثرة في المجتمع، وهو فرض استبعدناه ؛ لأنه لا يمس الإسلام وحده، ولكن يمس الأديان جميعًا، ولأنه إذا صلح في بعض دول العالم فإنه لا يصلح في الشرق.
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الإسلام يضع أصول الحكم

ولكنه لا يتورط فيه(*)
(2 ــ 2)
ــــــــــــ
في المقـال السابق أثبتنا دور الإسلام في المجتمع، وأنه يدخل في هذا الدين وضع الخطوط العريضة للحكم.. وللاقتصــاد.. وللاجتماع، وأن هذه الخطوط عريضة.. منفتحــة.. قائمة على أصل العدل الذي هو بصمة الإسلام.
في هذا المقال ننتقل إلى القسم الثاني منه، وهو أن الإسلام الذي يضع هذه الخطوط العريضة للحكم لا يتورط فيه ولا يذكر نظامًا لتحقيق هذه الخطوط إن هذا يبدو للبعض مناقضًا للأول، فإذا كان الإسلام لا يتولى بنفسه الحكم، فلماذا وضع هذه المبادئ ؟ وقد يمكن الرد عليهم أنه إذا كان هو سيحكم بنفسه فلم يكن هناك داع لوضع خطوط عريضة، لأنه من المفهوم بداهة أنه سيحكم بما يقضي به الإسلام، فلو أعمل المتسائلون عقولهم لوجدوا أن وضع خطوط عريضة يعني ضمناً عدم الممارسة الفعلية للحكم.
ولكننا قد نطالب الناس بشيء ليس في مقدرتهم، فلا يزالون يتساءلون لماذا لا يجوز للإسلام أن يمارس الحكم ؟ وكيف إذن سيتأتى تطبيق الخطوط العريضة التي وضعها.
الرد: إن الإسلام أصلاً هداية بمعنى أنه عقيدة تقدم للناس لهدايتهم، فمن آمن بها فإن الإسلام يكون قد أدى دوره، أما من لم يؤمن بها فلا يستطيع الإسـلام أن يفعل له شيئاً، لأن الهداية لا تفرض، فهو يترك أمره لله تعالى يتولاه يوم القيامة.
وإذا كان الإســـلام بطبيعته ووسائله هداية، فإن هذا يتناقض مع طبيعة ووسائل الحكم ؛ لأن الحكم يقوم على سلطة، والسلطة تعتمد على الإكراه أو الإغراء، فيمكن أن تحاكم من يعارضها وتحكم عليه بالسجن أو الإعدام أو يمكن أن ترشيه بالمال أو المناصب فيميل إليها ويصبح من أعوانها، ومن الواضح أن هذا يخالف نمط وروح هداية الدين بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يؤمن، ولا يمكن أن يؤمن إلا بالقبول الطوعي والاقتناع القلبي دون أي ضغوط، بل وبصورة تجعله يفضل التضحية في سبيل هذا الإيمان بكل شيء بما في ذلك نفسه، إن وازع القرآن يختلف تمامًا عن وازع السلطان الذي يجعل الفرد لا يستسلم له إلا خوف القوة أو الرغبة في مال وجاه ومنصب، وهذا أبعد ما يكون عن الإيمان القلبي العميق، هذا الاختلاف في الطبائع هو ما يجعل الدين غير مؤهل لممارسة الحكم لأن طبيعة الحكم وأدواته تختلف أو حتى تتناقض مع طبيعة الإسلام وأدواته.
وفي كتابنا «الإسلام دين وأمة.. وليس ديناً ودولة» (400 صفحة)، شرحنا بإسهاب هذه الفكرة، واستبعدنا تمامًا فكرة الدولة الإسلامية التي تتولاها مؤسسة إسلامية أو شيوخ أو دعاة يريدون تطبيق الشريعة، وجاء هذا الاستبعاد مبنيًا على أساسين:
الأول: اختلاف هذا عن الدور الطبيعي للإسلام كدعوة هداية تقف عند تبليغ الدعوة، وأن ممارسة الإسلام الحكم لتطبيق ذلك هي رغبة نبيلة ولكنها لا تتم بإقامة حكومة إسلامية.
والأساس الثاني: التناقض ما بين طبيعة الديــن وطبيعة السلطة، فطبيعة الدين: القيم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أما طبيعة السلطة فهي: القهر والإرشاء، والسلطة هي مجمع الإغراءات.. تصب فيها كل الإغراءات.. إغراءات المال.. إغراءات النساء.. إغراءات الزهو.. إغراء السيطرة على الناس وقهرهم، وهذه كلها من وجهة نظر الإسلام ظلمات بعضها فوق بعض، فكيف يمكن لهذه الظلمات أن تحقق الهـداية أو تطبق الشـريعة ؟؟؟

إن حكم التاريخ قد أثبت إن أي محاولة للجمع ما بين الدين والسلطة قد أسفرت عن استغلال السلطة للدين، وأن الدين فـَقـَد كل جوهره حتى وإن احتفظ بشكلياته.
فعندما قامت الخلافة الإسلامية تحولت بعد حوالي 30 عام من قيامها إلى ملك عضوض استمر ألف وأربعمئة عام عندما أنهى مصطفى كمال أتاتورك هذه الخلافة المزعومة.
وعندما كونت المسيحية دولة تحولت المسيحية في هذه الدولة من إشاعة للمحبة والسماح إلى محكمة تفتيش تحكم بأقصى صور التعذيب قسوة ووحشية.
بل عندما أراد العمال تكوين دولة تنقذهم من استغلال الرأسمالية، وقعوا في قبضة السلطة التي جعلتهم أشبه بعمال السخرة القديمة وانحطت النقابات إلى أجهزة للحكم.
كل هذا لأن طبيعة الدولة ــ كأداة قهر وأداة حكم وإغراء ــ.. إلخ، تتناقض مع طبيعة الدين كرسالة هداية وقيم.
قد يقولون: ولكن الإســلام كوَّن دولة في عهد الرسول  وفي عهــد الخلفاء الراشدين، فهل ننكر ذلك ؟

نقول: إن الدولة التي أقامها الرسول  (وسنرى أنها تفقد أبرز مقومات الدولة) لم تتم بنص من القرآن أو كجزء من رسالته، ولكن بحكم السياق التاريخي للأحداث، فقد حاك  المشركون مؤامرة مُحكمة لقتل الرسول ، وعلم بها الرسول، فكان لابـد أن ينجو منها، ولا يمكن أن ينجو منها إلا بترك مكة، فرسم خطة أن ينجو من مكة ومؤامراتها ليذهب إلى المدينة، هذه المدينة التي كانت قد فتحت بالقرآن ؛ لأن الرسول  أرسل إليها مصعب بن عمير، فقام مصعب بن عمير بالدعوة للإسلام وإشاعة القرآن، فأسـلم معظم أهلها، فأصبحت مدينـة مسـلمة، فكان من الطبيعي أن يذهب إليها الرسول ، وكان من الطبيعي أن يستقبل أهلها المؤمنون رسولهم العظيم، وما أن يهل عليهم حتى ينشدوا:طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.. إلخ، أي أنـه وجد جمهورًا مؤمناً يسلم إليه مقاليـد الحكم، فأقام مجتمعًا وأنشأ أمـة ؛ لأن هذا المجتمع كان يفقد أكبر خصائص الدولة، فالدولة في المصطلح الفني لها، لابد أن يكون لها جيش دائم.. وبوليس.. وسجون، ولابد أن تفرض ضرائب، ولم يكن في المدينة شيء من هذا، فلم يكن فيها جيش دائم، وظل ذلك حتى عهد عثمان عندما لم يكن في المدينة جيش يطرد بضعة مئات من شـذاذ الآفاق سيطروا على المدينــة، ولم يكن بها بوليس، ولم يكن بها سجن، ولم تفرض ضرائبًا، بل سنت الزكاة التي تؤخذ من الغني لتعطى للفقير، فلم يكن هذا في حقيقة الحال «دولة» حتى وإن كتب الرسول  إلى الملوك أو قـاد الغزوات، ولم يكن قيامه تطبيقاً لنص قرآني، ولكن بحكم سياق الأحداث ولضرورة الدفاع، وأهم من هذا كله أن حاكم هذه المدينة كان رسولاً يوحى إليه ويصحح الوحي بعض تصرفاته، فهل يمكن أن يتكرر هذا في التاريخ.
قد يقولون: وأمر خلافة أبي بكر وعمر.
نقول: إن خلافة أبي بكر وعمـر لم تأت أيضًا بنص من القـرآن، ولكن بسياق التاريخ فقد استطاع أبو بكر أن يكسب تأييد الأنصار ــ أهل المدينة ــ وكسب بالتالي تأييد المهاجرين وبقية المسلمين وحكم في ظل أثر الرســول  الذي كان لا يزال قويًا.. حيًا.. في المدينة، وقبل أن يموت استخلف عمر، وحكم عمر بعبقرية فذة، وعندما طـُعن، طـُعنت الخلافة.
إن عدم صمود الخلافة لأكثر من خمسة عشر عامًا هو أعظم دليل على أن هذه الخلافة إنما قامت بفضل سياق الأحداث، وبفضل بقاء الأثر النبوي لخمسة عشر عامًا بعد حياة الرسول أخذ بعدها يخفت أثره شيئاً فشيئاً بحيث لم يجد معاوية قوة تمنعه من إقامة الملك العضوض، والحكم بمانيفستو الإرهاب الذي أعلنه زياد بن أبيه.
آن للمسلمين أن يعلموا أن كل تجارب إقامة دولة لتطبيق الشريعة فشلت وأشاعت الفوضى وفرضت القيود وعطلت الحريات وأوقفت التنمية، وأدت إلى نشوب الحرب الأهلية، وتخلف البلاد، وأن هذا حدث في الســودان الذي أدت فكرة تطبيق الشريعة لانفصال الجنوب، وحدث في نيجيريا، وحدث في أفغانستان أولاً عندما حكم المجاهدون ففشلوا، وحدث عندما سادت طالبان وأرادت إقامة حكم إسلامي حقيقي يقوم على الإسلام (وفي الحقيقة فإنه قام على عدد من الأحاديث الضعيفة).
وليس معنى هذا أن لا تطبق الشريعة، ولكن معناه أن التطبيق السليم لها لا يجوز أن يأتي من الحكومة، ولكن من الأمة المؤمنة بالشريعة (وليس الحكومة)، والتي تضغط على الحكومة لتطبيقها.
والحكومة عندما ترى أن هذا مطلب الشعب فإن واجبها الديمقراطي الاستجابة، وفي هذه الحالة توجد ضمانات نجاح التطبيـق، لأنه جاء من الشعب، ولأن الشعب يشارك فيه ويتابعه ويحول دون استئثار الدولة، فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أولاً أن نعمق الإيمان بالشريعة، وفهم الشريعة الفهم الحقيقي ــ أنها العدل ــ ومواصلة ذلك حتى تصبح إرادة شعبية تطبقها الدولة تحقيقاً لسيادة الأمة، وبهذا نحقق الديمقراطية ونضع الضمانات لصلاح تطبيق الشريعة، أما أن نركز الجهود على الحكومة لتطبيق الشريعة، فلن نحصل إلا على نسخة أخرى من السعودية أو طالبان، ويمكن القول إن ما يتحقق نتيجة ذلك هو أبعد ما يكون عن الشريعة، وأن الشريعة قد تكون مطبقة في بلد يحمل علم الصليب (سويسرا) أكثر من بلد يحمل لواءه «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، لأن الشريعة هي العدل، والعدل مطبق في سويسرا وغير مطبق في السعودية.
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
(1 ــ 9)
مقدمــــات

ربطت بيني وبين الإمام الشهيد حسن البنا في الفترة من 1938 إلى 1948م علاقة فريدة، فيها شجا وشجو، وائتلاف واختلاف، فيها تقدير متبادل، كان الإمام الشهيد هو عميد أسرتنا، وكنا عندما نتحدث عنه نقول «الأستاذ»، وقد كان أستاذاً لي بالفعل في السنة الأولى الابتدائية بمدرسة الإسماعيلية، ومع إنني كنت «النقيض الجدلي» له فإن هذا لم يؤثر على العلاقة بيننا، وكان هناك سبب آخر هو إنني من أيامي الأولى رفضت المجتمع البورجوازي، فلم أطمح لأن أكون طبيبًا يمضي نهاره في المستشفى وليله في العيادة، أو محاميًا يمضي نهاره في المحاكم وليله في المكتب، لأن مثل هذه المهمة ستستولي على وقتي وتأخذني في دوامتها، في حين إنني كنت أريد أن أكون كاتبًا يمضي كل وقته في القراءة والكتابة، وكان بمكتبة الأسرة من الكتب والمراجع ما يفوق ما ستقدمه لي أي كلية، فانتهزت فرصة شجار حدث بيني وبين مدرس اللغة الإنجليزية ــ وهو إنجليزي ــ  خلال دراستي في السنة الأولى بمدرسة الخديوية الثانوية، لأن أرفض الاستمرار في الدراسة، وآثرت نوعًا من البطالة الاختيارية وأمضيت كل الوقت في القراءة والكتابة بحيث صدر لي أول كتاب سنة 1945م، ولم يكن عندي مشكلة، فقد كنت أحصل على مبالغ زهيدة لقاء بعض الأعمال العرضية، كالترجمة من الإنجليزية إلى العربية وغيرها، وكانت هذه المبالغ أشبه بمصروف جيب، لأن الأسرة لم تكن لتضيق بي، وهذا الوضع جعل الأستاذ البنا يشعر بنوع من المسئولية باعتباره الشقيق الأكبر وعميد العائلة، فكان إذا آنس أزمة موشكة يكل إليَّ بعض الأعمال التي يعلم إني أقبلها، وعن هذا الطريق توليت إدارة مطبعة الإخوان المسلمين في فترتين، كما جعلني سكرتير تحرير مجلة «الشهاب» التي كان يصدرها على غرار «منار» السيد رشيد رضا وشهاب وابن باديس، وكانت هيئة تحريرها تتكون منه رئيسًا ومن الأستاذ سعيد رمضان مديرًا وجمال البنا سكرتير تحرير.
رغم أن العلاقة بيننا كانت أشبه بالنقيض الجدلي بالأصل، فإنها كانت وثيقة، وكان لي تحفظات على سياسة الإخوان بالنسبة للمرأة، أو الفنون والآداب، أو الحرية، كنت أدلي له بها وكان يسمعها ولا يعلق عليها وسأوضح في سطور تالية سر ذلك، ولم يحاول أن يضمني للإخوان إلا في مناسبتين في الأولى كان يتحدث فيها عن رشيد رضا وابن عمه الذي كان سكرتيره وحافظ تراثه بطريقة فهمت منها أنه يريد أن أكون كذلك، فصمت فقد كان عزيزًا عليَّ أن أرفض، كما كان صعبًا عليَّ أن أقبل، وفهم هو بلماحيته الموقف وغيَّر الحديث، والمرة الثانية عندما قبض البوليس عليَّ سنة 1946 لأني كنت قد أسست حزبًا باسم «حزب العمل الوطني الاجتماعي» وطبع منشورات في ذكرى الاحتلال البريطاني وقتها، وكنت أشرِف على توزيعها، وعندما علم الأستاذ البنا أرسل أحد أعوانه إلى اللواء سليم زكي الذي أمر بالإفراج فورًا، وعقب ذلك قال لي «أنت تكدح في أرض قاحـلة، في حين أن لدينـا أشجارًا مثمرة، فتعال معنا»، فقلت له إن ثمار الإخوان ليست هي الثمار التي أريدها، ولم يصدم، وقال لي «إذن غير اسم الحزب إلى جماعة حتى لا تصطدم بالسـلطة»، وقبلت الفكرة وغيرت الاســم فأصبح «جماعة العمل الوطني الاجتماعي».
وكان الأستاذ البنا متابعًا تقدمي الفكري، وعندما أصدرت رسالة عن المفاوضات التي كانت تجري وقتئذ (سنة 1946م) بعنوان «على هامش المفاوضات» وأهديته نسخة منها، قرأها وأعجب بها وروى لي صديقي الشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف الأسبق في الأردن أنه كان وقتئذ يطلب العلم في الأزهر، وأنه زار ومجموعة من الإخوان المرشد فوجده يقرأ في رسالة «على هامش المفاوضات»، وقال لهم «تعلموا السياسة من هذا الشاب، إن جمال كتب رسالة حسنة عن المفاوضات».
وقد أسعدني إني تمكنت من إصدار كتاب «خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه» الذي ترجمت فيه لحياة الوالد، ثم عرضت لعمل حسن البنا في الإسماعيلية والقاهرة من واقع خطابات أرسلها إلى والده، كما أصدرت «ما بعد الإخوان المسلمين» الذي صور دور حسن البنا في تنظيم الدعوة الإسلامية، وأخيرًا فقد تصديت لعمل عظيم هو إصدار كتاب ضخم عن «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة» في 480 صفحة والجزء الثاني من هذا الكتاب في المطبعة، كما ينتظر أن ننشر جزأين أو ثلاثة قبل أن نفرغ من الوثائق المجهولة، ولعلي في هذا قد حققت ما أراده حسن البنا عندما تحدث إليَّ عن رشيد رضا وابن عمه الذي حفظ تراثه.
* * *

أعتذر إلى القراء عن هذه المقدمة، ولكنها كانت فيما رأيت لازمة للرد على من يتساءل بأي حق يكتب جمال البنا عن الإخوان المسلمين ؟

وقبل أن نبدأ الحديث المباشر، أرى أن من الضروري الإشارة إلى ضرورتين تتحكمان في الدعوة العامة:
الأولى: أنه إذا كان غرض الدعوة نشر الفكرة واجتذاب أكبر عدد من الأفراد لها، فإن الدعوة عندئذ تأخذ طابعًا تنظيميًا ويصبح داعيتها منظمًا، وتستغرق مقتضيات التنظيم وقته بحيث لا يفرغ إلا قليلاً للتنظير، خاصة بعد أن يصبح قائدًا جماهيريًا يؤمن به عشرات الألوف، إن القائد الجماهيري بقدر ما أنه يقود الجماهير، فإن الجماهير تمسكه من أن يتقدم إلى ما يجاوز مستوى فهمها، وفي هذه الحالة فإنه لا يستطيع أن يتقدم بها إلا ببطء وعلى مراحل وبالتدريج، وهذا هو ما اضطر إليه حسن البنا، فمع أنه كان مطلعًا وله ثقافة عريضة وأن ما كنت أقولهُ من تحفظات لم تكن مجهولة عنه، ولهذا لم يكن يرفضها إلا أنه لم يكن حرًا في تطبيق كل ما يتمناه لأن مستوى الجماهير ما كان يسمح بذلك فأصبح الأستاذ البنا منظمًا واستطاع أن يحقق في مجال التنظيم الإسلامي ما حققه روكفلر في صناعة النفط، فقبله كان هناك العشرات من شركات النفط، كل منها له عبواته، وطريقة تكريره.. إلخ، فجاء روكفلر فوحد هذا وأسس شركة «استاندرد أويل» التي أصبحت الشركة القياسية في صناعة النفط واتسقت معها كل الشركات، وقبل حسن البنا كان هناك العديد من الجماعات الإسلامية المعتنقة والمتفاوتة، فأسس حسن البنا الإخوان المسلمين التي أصبحت الهيئة النموذجية التي من عباءتها خرجت، أو تمردت عليها كل الهيئات الإسلامية، ولكن هذا جاء على حساب التنظير فلم يترك التنظيم له وقتاً مع أنه بحكم ذكائه قد اهتدى إلى مفتاح نظرية جديدة في الإسلام عندما حدد هدفه بأن يكون الإسلام منهج حياة، وكان يأتي بعد موهن من الليل إثر نهار طويل مرهق إلى مكتب الشهاب ليكتب مقالاته، على إنه لم يضق بذلك، فقد بدأ في الدعوة في الشباب، وكان يرسم سياسة مرحلية.. تدريجية يحقق فيها ما لم يستطع تحقيقه في الأولى بحيث يمكن أن يحقق في العشرين سنة التالية من التطور مثل ما فعل في العشرين سنة الأولى (1928 ــ 1948م) عندما حول الإخوان المسلمين من جمعية تكاد تكون صوفية في إحدى مدن القنال إلى هيئة دولية في القاهرة تقدم الإسلام كمنهج حياة، وكان من حقه أن يأمل هذا، ففي سنة 1949م كان سنه 42، ولكن الرجل لم يترك وعوجل وهو في قمة العطاء وجاء استشهاده المبكر هادمًا لهذه التوقعات، وكانت النتيجة أن فقد الإخوان العمق في التنظير الذي كان ممكناً أن يحول دون ما ورطتها الأحداث والآمال فيه.
والضرورة الثانية إن أي هيئـة عامة تنجح ويصل حجمها إلى المستوى القومي، لابد أن تصطدم بالسياسة، فإن تركت السياسة، فإن السياسة لا تتركها ؛ لأن الأحزاب والهيئات الكبرى تخشى منها وتريد أن تستقطبها، وقد كانت الحركة النقابية البريطانية عندما نشأت أشد الهيئات بعدًا عن السياسة، وكانت المادة الثانية من قانون كل نقابة تنص على أن هذه النقابة لا تشتغل بالدين أو السياسة، ولكن لما تضخمت الحركة ووصلت إلى المستوى القومي بدأت الأحزاب تحاول اجتذابها، فاضطرت إلى تكوين حزب العمال ولكنها أعطته طابعًا قوميًا عندما فتحت فرعًا له في كل دائرة انتخابية يمكن لمن يشاء الانضمام إليه، وفي الوقت نفسه فإن قاعدة الحزب هي النقابات وأصبحت النقابات مستقلة عن الحزب والحزب مستقل عن النقابات وحلت مشكلتها بذلك، وتعرض الإخوان لهذا المأزق عندما أصبح لهم ألف شـُـعبة في مصر وفاق عددهم عن نصف مليون، فناصبتهم الأحزاب العداء خاصة بعد أن أعلنوا أن رسالتهم تضم الإصلاح السياسي، ولكن الإخوان لم يوفقوا إلى ما وفقت إليه الحركة النقابية في بريطانيا، وهذه هي أزمة الإخوان المسلمين التي لم تحلها حتى الآن.
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
 (2 ــ 9)
الفكر السياسي للإمام حسن البنا ( أ )

عندما خرج الإخوان من أزقة وأحياء القاهرة إلى «وش» الدنيا في ميدان العتبة أولاً ثم في ميدان الحلمية، وعندما رزقوا النجاح والتوفيق، أعلن حسن البنا في محاضراته المتكررة أو في كتاباته عن الفكر السياسي للإسلام منها:
(1) المؤتمر الخامس الذي عقد في سراي آل لطفي سنة 1938م وكان نقطة تحول في تاريخ الإخوان. 

(2) مؤتمر طلاب الإخوان الذي عقد سنة 1938م بميدان العتبة وتحدث فيه عدد من مندوبي الطلاب وختمه الأستاذ البنا بعرض وافي له.
(3) تقرير إجمالي بالإضافة إلى رسالته المسهبة «مشكلاتنا السياسية في ضوء النظام الإسلامي».
(4) مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي.
ونحن نعرض هنا فكره من واقع رسائل الإخوان بكل أمانة، وبعد عرضها سنقدم ملاحظاتنا عليها، وأعتقد أن على القارئ أن يُلم بهذا الفكر حتى تكون لديه فكرة عنه.. وله بالطبع أن يقبـله أو يرفضه.
(1) في المؤتمر الخامس انتقد المفاهيم السائدة عن الإسلام، فقال: «فمن الناس من لا يرى الإسلام شيئا غير حدود العبادة الظاهرة فإن أداها أو رأى من يؤديها اطمأن إلى ذلك ورضي به وحسبه قد وصل إلى لب الإسلام، وذلك هو المعنى الشائع عند عامة المسلمين، ومن الناس من لا يرى الإسلام إلا في الخـُـلق الفاضل والروحانية الفياضة، وهذا الغذاء الفلسفي الشهي للعقل والروح والبعد بها عن أدران المادة الطاغية الظالمة، ومنهم من يقف إسلامه عد حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية العملية في الإسلام فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا يعجبهم التفكير في سواها، ومنهم من يرى الإسلام نوعًا من العقائد الموروثة والأعمال التقليدية التي لا غناء فيها ولا تقدم معها، فهو متبرم بالإسلام وبكل ما يتصل بالإسلام  وتجد هذا المعنى واضحًا في نفوس كثير من الذين ثقفوا ثقافة أجنبية ولم تتح لهم فرص حسن الاتصال بالحقائق الإسلامية فهم لم يعرفوا عن الإسلام شيئا أصلا، أو عرفوه صورة مشوهة بمخالطة من لم يحسنوا تمثيله من المسلمين.
وقدم الإسلام كما يفهمه الإخوان المسلمون:
أولاً: نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شئون الناس في الدنيا وفي الآخرة، وإن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن ــ فالإسلام عقيـدة وعبادة، ووطن وجنسية وديــن ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف ــ والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصي بالإحسان فيه جميعه.
ثانيًا: إلى جانب هذا يعتقد الإخوان أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى وسُـنة رسوله صلى الله عليه سلم اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبدًا.
ثالثاً: وإلى جانب هذا أيضًا يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدين عام انتظم كل شئون الحياة في كل الشعوب والأمم لكل الإعصار والأزمان، جاء أكمل وأسمى من أن يعرض لجزئيات القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشئون ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها.
وقال: إن فكرة الإخوان المسلمين (تضم كل المعاني الإصلاحية).
وتحدث عن القوة والثورة، فقال: إن الإسلام شعاره القوة في كل نظمه وتشريعاته، فالقرآن الكريم  ينادى في وضوح وجلاء: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف».
ولكن الإخوان المسلمون أعمق فكرًا وأبعد نظرًا من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر فلا يغوصوا إلى أعماقها ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد  بها، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان، ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح.
أما الثورة فهي أعنف مظاهر القوة، فنظرة الإخوان المسلمين إليها أدق وأعمق، وبخاصة في وطن كمصر جرب حظه في الثورات فلم يجن من ورائها إلا ما تعلمون، وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولا، وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة ويتحملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح ــ وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها، ولا يعتمدون عليها، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سريع لهذه المشاكل فسيؤدي ذلك حتمًا إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم، ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال وإهمال مرافق الإصلاح، وليست هذه المشاكل التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيرًا من هذه النذر، فليسرع المنقذون بالأعمال.
وتحدث عن الإخوان والحكم، فقال: إن الحكم من العقائد والأصول، وهو عروة من عرى الإسلام، فإذا كان التشريع الإسلامي في واد والتشريع العملي والتنفيذي في واد، فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف ــ هذا كلام واضح لم نأت به من عند أنفسنا، ولكننا نقرر به أحكام الإسلام الحنيف، دفع هذا فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله.
ومع هذا فالإخوان أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال، فلابد من فترة تنتشر فيها مبادئ الإخوان وتسود ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ورأى أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظامًا آخر.
وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزنا، وحظر الربا، ومنع الخمور، وحارب الميسر، وجاء القانون يحمى الزانية والزاني، ويلزم بالربا، ويبيح الخمر، وينظم القمار، فكيف يكون موقف المسلم بينهما ؟ أيطيع الله ورسوله ويعصى الحكومة وقانونها والله خير وأبقى، أم يعصى الله ورسوله ويطيع الحكومة فيشقى في الآخرة والأولى ؟ فكيف يتأتى هذا مع قانون يبيح ويحمي هذا كله ؟

وتحدث عن الحدود الجغرافية التي تقسم العالم الإسلامي، كما تحدث عن الخلافة كرمز لوحدة المسلمين.
وكان في هذا كله ملاحظاً الاعتبارات القائمة ويعتبر أن كل هذه قضايا يفصل فيها الزمان.
(2) وفي مؤتمر طلبة الإخوان الذي عقده سنة 1938م عُني الإمام الشهيد  بأن يفرق ما بين السياسة والحزبية وقال: إن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة، وقد يجتمعان وقد يفترقان، فقد يكون الرجال سياسيًا بكل ما في الكلمة من معان وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه، وقد يكون حزبيًا ولا يدري من أمر السياسة شيئاً، وقد يجمع بينهما فيكون سياسيًا حزبيًا أو حزبيًا سياسيًا على حد سواء، وأنا حين أتكلم عن السياسـة في هذه الكلمـة فإنما أريد السياسة المطلقـة، وهى النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال هذا أمر.
وانتقد الأستاذ البنا فكرة اقتصار الإسلام على العبادات، فقال: فحدثوني بربكم أيها الإخوان، إذا كان الإسلام شيئا غير السياسة وغير الاجتماع، وغير الاقتصاد، وغير الثقافة... فما هو إذن ؟ أهو هذه الركعات الخالية من القلب الحاضر ؟ أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول رابعة العدوية: استغفار يحتاج إلى استغفار.. ألهذا أيها الأخوة نزل القران نظامًا شاملاً كاملاً محكمًا مفصلا: (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل:89).
أنا أعلن أيها الإخوان من فوق المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة، أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء من أبنائه أن يحصروه فيه ويقيــدوه به، وأن الإسلام عقيـدة وعبادة، ووطن وجنسية، وسماحة وقوة، وخلق ومادة، وثقافة وقانون , وأن المسلم مطالب بحكم إسـلامه أن يُعنى بكل شؤون أمته، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
 (3 ــ 9)
الفكر السياسي للإمام حسن البنا (ب)

نواصل ما جاء في مؤتمر طلاب الإخوان المسلمين عام 1938م استكمالاً لنقطة السياسة والإسلام، فقد صرح حسن البنا: إن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيًا بعيد النظر في شـؤون أمته، مهتما بها غيورًا عليها، وأستطيع كذلك أن أقول إن هذا التحديد والتجريد أمر لا يقره الإسلام، وأن على كل جمعية إسلامية أن تضع في رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السياسية وإلا كانت تحتاج هي نفسها إلى أن تفهم معنى الإسلام.
وقال: أنه إذا أريد بالسياسة تنظيم أمر الحكم وبيان مهماتها وحقوقها وواجبها ومراقبة الحاكمين والإشراف عليهم ليطاعوا إذا أحسنوا وينقدوا إذا أساءوا، فالإسلام قد عُني بهذه الناحية.
وكان للأستاذ البنا رأي سيء في الحزبية، فقال: إن لي في الحزبية السياسية آراء هي لي خاصة ولا أحب أن أفرضها على الناس فإن ذلك ليس لي ولا لأحد، ولكني كذلك لا أحب أن أكتمها عنهم، وأرى أن واجب النصيحة للأمة ــ  وخصوصًا في مثل هذا الظروف ــ يدعوني إلى المجاهرة بها وعرضها على الناس في وضوح وجلاء.
إن الحزبية السياسية إن جازت في بعض الظروف في بعض البلدان، فهي لا تجوز في كلها، وهي لا تجوز في مصر أبدًا، وخاصةً في هذا الوقت الذي نسـتفتح فيه عهـدًا جديدًا، ونريد أن نبني أمتنا بناء قويًا يستلزم تعاون الجهود وتوافر القوى والانتفاع بكل المواهب، والاستقرار الكامل والتفرغ التام لنواح الإصلاح.
(3) وفي التقرير الإجمالي عن خطوات الإخوان في عام 1938 و 1939م والذي صدر تحت عنوان «تقرير إجمالي خاص» انتقد الأستاذ حسن البنا نظام الانتخابات السائدة وذكر نواحي القصور فيه:
(1) ما يحدثه الانتخاب في النفوس من آثار سيئة، ولم أر إلى الآن انتخابًا واحدًا أدى إلى اختيار الأكفاء العاملين أو لم يترك أثرًا سيئا في نفوس الآخرين أو لم يكن عرضة للمطاعن والمثالب من الذين خانهم الحظ فيه، فالانتخاب فضلا عن أنه لا يؤدي مطلقا إلى اختيار الصالح الموافق للنهوض بعبء الأعمال فهو يوغر كثيرًا من الصدور ويخلق كثيرًا من المشاكل.
(2) الحيرة بين وجاهة المراكز الظاهرة  وبين حقوق الإخوان العاملين من غير ذوي المراكز، وكثيرًا ما يكون الموقف غريبًا، قوم إداريون يمثلون الجماعة ولم يفقهوا مبادئها ولا ينشطون للعمل لها وقوم مجاهدون غيورون تهضم حقوقهم ويقيدون بخطوات أبطأ من خطواتهم وهذا سر ما نراه في شُعب كثيرة للإخوان من وجود معسكرين مختلفين أحدهما معسكر إداري بطئ الخطوات متعثر المسير، والثاني معسكر جاد عملي يسير مسرعًا غير مقيد بالأول ومن ذلك يكون التنافر بين الفريقين.
(3) إيجاد قسم من الإخوان كل مهمتهم قضاء وقت في النقاش وإبداء الآراء من غير إنتاج عملي.
(4) إيجاد بعض الأفراد يحتمون بالحق الإداري المكتسب لهم ولا يكون من وجودهم إلا التعطيل والتشهير إذا لم تنفذ آراءهم وإن كانت غير صالحة وإن خالفت الجماعة.
وقال: فكرت طويلا في وضع علاج حاسم لهذا الحال فاهتديت إلى خطة أعتقد أنها صالحة إن شاء الله محققة للأغراض المقصودة بدون عناء ولا ضرر، بسيطة في إنفاذها ومضمونها وليس علينا من بأس أن نجرب ما يبدو معه وجه لإصلاح والزمن كفيل بإظهار ما فيــه من قبح أو جمال وخلاصة  هذه الخطة ما يأتي:
تكون لكل شـُـعبة من شـُـعب الإخوان «لجنة مراقبة عامة» مهمتها:
(1) الإشراف العام على الدائرة.
(2) حفظ الأموال والأوراق والمستندات الرسمية.
(3) مراقبة الحسابات وفتــح الاعتمادات وحصر الوارد والمنصرف.
(4) توزيع الأعمال المختلفة على من يحسنون  القيام بها من الأعضاء ومراقبتهم ودراسة تقاريرهم الشهرية كل في الناحية التي يشغلها ومؤاخذة المقصر بتقصيره وشكر المحسن على إحسانه.
(5) الفصل في الخلافات بين الإخوان.
(6) الاتصال بالمكتب العام بالقاهرة وبقية شـُـعب الإخوان.
(7) التمثيل الرسمي والمعنوي لجماعة.
(8) تعيين الموظفين الذين يستدعي العمل بالدائرة تعيينهم.
تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أشخاص فقط يختارهم المكتب بعد استشارة إخوان الدائرة وبعد دراسة دقيقة تتفق مع المهمة الملقاة على عاتقهم ويعين المكتب أحدهم مندوبًا للجنة يحل محل رئيس مجلس الشورى سابقا وتختار هذه اللجنة من بين الإخوان كاتبا لها مهمته حفظ الأوراق والأختام وكتابة محاضر اجتماعاتها وتلخيص التقارير الواردة عليها وإبلاغ القرارات للمختصين بها، وليس لـه صوت في الاجتماع، ولها أن تستأنس برأيه إن أرادت ذلك وتختار كذلك من بين الإخوان أمينا للمال مهمته حفظ الأموال وتسلمها بإيصالات وتسليمها بأذونات وإيداعها إذا اتفق على إيداعها في مكان خاص وليس له حق في التصويت كذلك وللجنة أن تستأنس برأيه إن أرادت.
وقال: ولا أذيع على الإخوان سرًا إذا قلت لهم أنني منذ أول هذا العام الهجري المبارك أعني منذ سبعة شهور تقريبًا وعقب مؤتمر عيد الأضحى الخامس سرت في مكتب الإرشاد العام على هذا النظام فحللت الهيئة القائمة وتحملت شخصيًا كل مسئولية تنجم عن هذا من تصرفات ونصصت على هذا التحمل في سجل محاضر جلسات المكتب العام.
(4) وفي رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي (نظام الحكم) تحدث عن نظام الحكم حديث رجل ديمقراطي فهو يقيم نظام الحكم على ثلاث دعائم هي:
(1) مسئولية الحاكم.

(2) وحدة الأمة.

(3) احترام إرادتها.
وعن مسئولية الحاكم تحدث عن «الوزارة»، وأشار إلى وزارة التفويض كما في النظام الديمقراطي.. الكلاسيكي، أي تكون الوزارة هي المسئولة بينما يكون رئيس الدولة رئيسًا فخريًا، وعن وزارة التنفيذ كما في بعض النظم الديمقراطية التي تكون السلطة في يد رئيس الدولة بالفعل كما في الولايات المتحدة، وقال: إن الإسلام لا يرفضهما طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وانتهز الفرصة فأشار إلى غموض الدستور المصري فيما يتعلق بالملك ورئيس الوزارة.
أما عن وحدة الأمة فقال: إن الإسلام يفترضها افتراضًا ويعتبرها جزءًا أساسيًا في حياة المجتمع الإسلامي، لا يتساهل فيه بحال، ورأى أن النظام النيابي يحققه، ولما كانت الأحزاب سيئة فإنه اقترح حل الأحزاب وتجميع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها.. إلخ.
وبالنسبة للدعامة الثالثة: احترام رأي الأمة عالج القضية الشائكة، نظام الانتخابات، ورأى أنه نظام سيء، واستشهد بكلام الفقيه الدستوري الدكتور سيد صبري، وكذلك د. بيومي مدكور ومريت غالي، واقترح لإصلاحه:
(1) وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهذه الهيئات برامج واضحة وأغراض مفصلة يتقدم على أساسها هذا المرشح، وإذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهم من الصفات والمناهج الإصلاحية ما يؤهلهم للتقدم للنيابة عن الأمة، وهذا المعنى مرتبط إلى حد كبير بإصلاح الأحزاب في مصر، وما يجب أن يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها.
(2) وضع حدود للدعاية الانتخابية، وفرض عقوبات على من يخالف هذه الحدود، بحيث لا تتناول الأسر ولا البيوت ولا المعاني الشخصية البحتة التي لا دخل لها في أهلية المرشح وإنما تدور حول المناهج والخطط الإصلاحية.
(3) إصلاح جداول الانتخاب، وتعميم نظام تحقيق الشخصية، فقد أصبح أمر جداول الانتخاب أمرًا عجبًا بعد أن لعبت بها الأهواء الحزبية والأغراض الحكومية طوال هذه الفترات المتعاقبة، وفرض التصويت إجباريًا.
(4) وضع عقوبة قاسية للتزوير من أي نوع كان، وللرشوة الانتخابية كذلك.
(5) وإذا عدل إلى الانتخاب بالقائمة، لا الانتخاب الفردي كان ذلك أولى وأفضل، حتى يتحرر النواب من ضغط ناخبيهم، وتحل المصالح العامة محل المصالح الشخصية في تقدير النواب والاتصال بهم».. انتهى عرض فكر الإمام حسن البنا.
فيلحظ هنا أن حسن البنا يتحدث في رسالة «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» كديمقراطي أصيل، ويجب أن نذكر أن حسن البنا عاش ومات في المرحلة الليبـرالية، وأنه عايش ثورة 1919م مراهقاً وغنى أناشــيدها، وأن طبيعته كانت منفتحة.. منفسحة، كما يلحظ أننا لا نرى كلمات «الشريعة» أو «الحكم بما أنزل الله»، وبالطبع الحاكمية الإلهيــة، بل أنه لم يجد حرجًا في أن يستشهد بمريت غالي القبطي الذي يمت إلى أسرة «كبير الطائفة» بطرس باشا غالي.
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
(4 ــ 9)
حق.. ولكنه ليس الوحيد

كان الإمام الشهيد يعرض شمول الإسلام بطريقة آخاذة، فأولاً كان استكشاف هذا الشمول، وأنه لا يقتصر على العقيدة والعبادة، ولكن يضم مناشط الحياة، في وقت اقتصر فيه الحديث عن الإسلام على علماء الأزهر وأئمة المساجد، أمرًا جديدًا ويتفق تمامًا مع ما جاء في القرآن وما طبقه الرسول، وكان مؤمناً مطبوعًا تخرج الكلمة من قلبه لتصب في قلب السامع وتوفرت له مهارات تفعيل وتوصيل الإيمان من حفظ للقرآن والأحاديث، وكانت له طريقة خاصة في قراءة الآيات تعطيها حياة وقوة وتبرز إعجازها ونظمها الموسيقي، كما كان يروق له في بعض الحالات أن «يوشي» حديثه بأبيات مميزة من الشعر يكون بمثابة «الدانتيلا» في حديثه مثل:
لعمـــــرك ماضاقت بلاد بأهلهـــا      ولكن أخــــــلاق الرجال تضيق
أو:

من الرجال المصــــابيح الذين هم     كأنهـم من نجـوم حيـة صنعــــوا
أخلاقهم نورهم، من أي ناحيـــــة     أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا

أو:

بالشام أهلي وبغـداد الهــــوى وأنا     بالرقمتين وبالفســـطاط جيراني
أو:

أبي الإســـــلام لا أب لي ســـــواه       إذا افتخـــــــروا بقيس أو تميم
ولم يحدث أبدًا أن خطب من ورقة أو رجع إلى كتاب.. المادة كلها في قلبه.. تجري على لسانه دون تلعثم أو تردد.
كانت النتيجة أن المستمع لا يتمالك إلا أن يقول: هذا حق.
فعلاً.. هو حق.
ولكنه ليس الحق الوحيد.
وهذا هو ما أغفله الإخوان المسلمون.
كان لابـد أن يعلموا أن للحقيقـة أبعـادًا عديدة، وليس بعدًا واحدًا، وأن المجتمع البشري هو من التعقيد والثراء والخصوبة بحيث تتعدد أبعاد الحقيقة، ويختلف كل بُعد عن الآخر لأنه يجلي جانبًا يتطلبه المجتمع ويكون مختلفاً ومتميزًا، ولكنه لا يضاد الأبعاد الأخرى، بمعنى أن لكل بُعد طبيعته الخاصة، وهدفه الخاص، ووسيلته الخاصة التي يهدف بها لإشباع إحدى حاجات المجتمع، ولا يكون كل منها مضادًا، ولكن مكملاً، ومن هذه الأبعاد ما لا يكون له أي علاقة بالدين، ومنها ما يكون له علاقة «حرجة».
والفكرة المسيطرة على الإسلاميين جميعًا ــ بما فيهم الإخوان المسلمون ــ أن الإسلام فيه كل شيء، وأنه يغني عن أي شيء آخر، ولعل هذه الفكرة تطرقت إليهم من فكرة «التوحيد»، ولكن فاتهم أن التوحيد مقصور على الله، وعندما نثبت وحدة الله بطريقة النفي فنقول «لا إله إلا الله»، فإننا قصرنا الوحدة عليه ونفيناها عما عداه، وبالتالي فلابد أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعًا متعددًا، وهو ما يتنافى مع أن لا يوجد إلا البعد الإسلامي، وقد يكون أهم هذه الأبعاد ولكنه موصول بالله، ولكن يظل مع هذا بُعدًا واحدًا من أبعاد عديدة.
ويقول المنفتحون إن القــرآن أشار إلى هذه الأبعاد، أو حتى تقبلها، أو أمر بها، ولكن هذا لا يكفي لأن هذه الأبعاد لم ترزق وجودها من سماح الإسلام لها أو إقراره لها، فهذا أو ذاك لا يكفي، فهذه الأبعاد تكتسب أهميتها من أنها تشبع جوانب في المجتمع لا ترتبط ضرورة بالدين، وأنه سواء كان هناك ارتباط أو غيره، فمن حقها أن يكون لها وجودها الخاص المتميز عن الدين.
خذ مثلاً العلوم البحتة كالحساب والرياضة والهندسة.. إلخ، التي هي قاعدة جانب ضخم من جوانب تقدم المجتمع، أنها لا تمت للدين بصلة، إن (1+1=2) هو أمر لا يمكن للدين أن يخالفه أو يتدخل فيه، وأهميته على حياة المجتمع لا حد لها، لأن عليها تقوم كل الرياضيات العليا.
كنت أقرأ وصية «نوبل» وإشارته إلى توزيع جوائزه في الفيزياء.. والكيمياء.. والطب.. والفن.. والسلام.. وكان معنى هذا أن المجتمع الحديث يتقدم بقدر تقدمه في الفيزياء والكيمياء والطب، وهذه كلها مجالات علمية بحتة تعتمد على العقل، وعلى التجربة، ولا علاقة لها بالأديان.
فإذا كان تقدم المجتمع الحديث يعتمد في جانب كبير منه على الفيزياء والكيمياء، أو الطبيعة والفلك والطب والرياضة، فإن هناك جانبًا آخر هو الفنون والآداب التي تشبع حاجة في نفس الفرد وطبيعة المجتمع لا تقل عن حاجته إلى العلوم، والمفروض أن الفنون والآداب تمثل الطبيعة البشرية كما جبلها الله، والنفس الإنسانية وما ألهمها الله من فجور وتقوى، ولا جدال أن فيها ما يشيع القيم النبيلة مثل الحب.. والجمال.. والخير.. والمساواة، كما أنها من ناحية أخرى تشيع نوعًا من المتعة لسماع الصوت الجميل الشجي، واللحن المتقن الذكي، ورؤية مشاهد الجمال في المجتمع وفي الطبيعة، ومن أكثر صور الفنون نفاذاً أو تأثيرًا في المجتمع «المسرح» ويمكن لها أن تكون مدرسة تعمل للإصلاح بصورة غير مباشرة، فالمسرح رواية يمكن أن تؤثر كرواية تقرأ، ولكنها تمثل ففيها حياة ويمكن من خلال موضوعها وبالحوار أن تعالج قضايا مثل المرأة، ومثل المساواة، إن رواية «المرأة لعبة الرجل» لإبسن، كانت دعوة لتحرير المرأة أكثر نفاذاً من أي دعوة تدعو مباشرة وبوسيلة الخطاب المباشر، كما كانت «كوخ العم توم» تهيئة للمجتمع الأمريكي لتحرير العبيد.
إن القول أن هناك فناً هابطاً لا يعود بالدرجة الأولى إلى الفنون نفسها، ولكن لأن في المجتمع فئات تشبع هذه الفنون الهابطة نفسيتها المريضة، وقد يعود هذا إلى تربية فاسدة، أو إلى خلل في المجتمع، فإذا كان هناك عيبًا أو نقصًا فهو هذا الوجود الذي يجب أن يعالج بالرجوع إلى أسبابه الحقيقية، ولكنه إذا ظل فسيتطلب فناً يتلائم معه طبقاً لمبدأ «لكل ساقطة لاقطة»، ولا يكون النقــد حينئذ موجهًا إلى الفن، لأن هذا الفن رد فعل، ولكل «فعل رد فعل»، ولا مناص من ذلك، ولأنه إشباع لحاجة موجودة بالفعل.
لا يريد الإسلاميون أن يفهموا إن مجتمع المسلمين مجتمع بشري تسري عليه ما يسري على البشر، وأن كونهم مسلمين لا يعني مخالفتهم للطبيعة البشرية، فهذا أمر لا يمكن ولا هو مطلوب، ولكن الإصلاح يكون بتعزيز مناعة ومقاومة الإنسان المسلم في مواجهتها.
لقد اعترف القرآن الكريم ــ اعترافاً ضمنيًا ــ بهذا الجانب واعتبره «من حرث الدنيا» أو «من العاجلة»، ولم يفرض وصاية معينة، ولكن ترك الأمر فيها لله يوم القيامة، وإن صرح بأن النار مثوى لأصحابه، وكان يمكن التأويل بأن جعل الحساب نتيجة لوزن السيئات مقابل وزن الحسنات، ولأن الله تعالى يمكن أن يصل بالحسنة إلى سبعمئة ضعف، كما أنه يتجاوز عن كثير من الذنوب، وأن رحمته تسع كل شيء، ولكن الأمر لا يقف عند القرآن، إن لفيفاً ممن يريدون إرهاف الحاسة الإيمانية وضعوا أحاديث توقع عقوبات شــنيعة على كل من يقرب الفنـون كأن يصب في آذانـه الآنك «وهو الرصاص المصهور» إذا سمع الموسيقى، وأن يُكلـَف المصورون بإحيــاء ما رسموه.. إلخ. ومع أن هذه أحاديث موضوعة، إلا أنها اكتسحت الفكر الإسلامي وأثرت تأثيرًا طاغيًا على المجتمع بحيث أصبح ضد الفنون، وأصبح التطبيق الشرعي الكلاسيكي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدمير المعازف وتحطيم أواني الخمر.
لابد أن يفهم الإسلاميون إن وجود الفنون والآداب كلها الرفيع والهابط هي إحدى صور التعددية التي لابد منها في المجتمع والتي يتقبلها الإسلام على أساس أن توحيد الله يستتبع التعددية فيما عداه، وعليهم أن يسلموا بأن الفنون والآداب لا يمكن الحكم عليها بمعايير إسلامية، لأن الطبيعة والوسيلة والهدف مختلفة فيها عن الطبيعة والوسيلة والهدف في الإسلام.
والأمر لا يقف عند العلوم البحتة، أو الفنون والآداب، إن الفلسفة تكشف بُعدًا من أبعاد الحقيقة يقارب بُعد الدين ولكنه يستخدم العقــل ويقف عند وجود الله، ووجودها يعزز موقف الدين.. لا يخالفه.
وهناك كل أفانين النهضة بالصناعة.. والزراعة.. والتجارة، كما أن هناك الرياضة البدنية والألعاب الرياضية، وهذه كلها لابد أن يكون لها كيانات مستقلة تعمل لتحقيق أهدافها بوسائلها.
* * *

من هذا يتضح أن ما قدمه الإمام حسن البنا، وهو أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإسلاميون، ليس إلا بُعــدًا واحـدًا من أبعاد عديدة، وأن الإيمان إنه كل شيء أمر يخالف طبائع الأشـياء، وأن مجتمعًا لا توجد فيه العلوم والفنــون جنبًا إلى جنب الدين، لَهُـوْ مجتمع يعجـز تمامًا عن أن يفي بمقتضيات وضرورات المجتمع الحديث.. هو مجتمع فقير.. جاف.. محروم من الجمال.. محروم من الحرية التي تتأتى من تعدد الأبعاد.
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
(5 ــ 9)
ليس كل ما يصلح في الماضي يصلح في الحاضر

تجري على ألسنة عامة المسلمين مقولات تحل عندهم محل المبادئ أو الأصول المقررة وهم يكررونها دون أن يعملوا فيها فكرًا مثل «خير القرون قرني.. والذي يليه.. والذي يليه»، ومثل «لا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح عليه أولاها»، ومثل «لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل النعل أولى من أعلاه»، في حين أن الواقع يكذب هذه الأقاويل كلها، فإن أعظم المنكرات والكبائر حدثت في قرن الرسول مثل قتل عثمان وهو يقرأ في المصحف، وحرب صفين، وقتل علي بن أبي طالب وهو يدعو للصلاة، ثم تحويل الخلافة إلى ملك عضوض، ومأساة كربلاء، وقتل نسل الرسول بحيث لم يفلت إلا واحد، ثم فتح المدينة كما لو كانت بلدًا وثنيًا، وقتل الصحابة وإباحتها ثلاثة أيام، ومثل ضرب الكعبة بالمنجنيق.. إلخ، وكل هذه الفجائع حديث في القرن الأول، ومقولة «لو كان الدين بالرأي......» هي نفسها أقوى دليل على أن الدين بالرأي لأنه لا يعقل أن نمسح أسفل النعل لتتسخ اليدين، فكان لابد من مسح أعلاه، والعملية كلها رمزية.. وأخيرًا فليس شرطاً أن ما تصلح عليه الأمور في الماضي تصلح عليه في الحاضر أو المستقبل.
الحقيقــة أن مشكلة الأديان كانت مع الزمن، فقد ظهرت الأديان منذ آلاف السنين: اليهودية منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، المسيحية ألفين عام، وأكثرها شبابًا الإسلام منذ 1400 عام.
والزمن ليس ظاهرة جوفاء، ولا هو معيار جامد، ولا هو مجرد وعاء تتلاقى فيه الأحداث، إنه يمثل تفاعل الحياة، وهو في المجتمع يسمى تطورًا، وفي الفرد يسمى نموًا، فالزمن هو محضن النمو والتطورات والأحداث.
ولكن الأديــان التي أنزلت منذ آلاف السنين تطالب أن يؤمن بها أهل هذا العصر، كما آمن بها أهل العصر القديم الماضي.
فهل يستقيم هذا ؟!

إن هذا يستقيم لو اقتصرت الأديان على التعريف بالله تعالى وعلى ما يصطحب به من قـيَّم الخير والحب والمساواة والعدل والحرية والمعرفة.
هذه ثوابت، وهي مثل النجوم التي يستهدى بها أهل الأرض.
بل نقول إن إيمان السابقين يمكن أن يكون أفضل من إيمان اللاحقين، لأن هؤلاء السابقين عاصروا الرسالة، أي الرسل الذين حملوا هذه العقيدة، وكانوا أفضل الناس، قبل أن تتحول العقيــدة إلى دوجما، والإيمان إلى كنيسة وأتباع الرسل إلى سدنة، وقبل أن تصاب الأديان بما يعرض للدعوات من عوامل احتكار أو مصالح مكتسبة أو سلطة.. إلخ.
ولكن عندما تصطحب الأديان بقواعد ومبادئ تنظم أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فهنا تقع الأديان في مأزق.
لأن أي معالجة لجانب «الدنيويات» لابد أن يخضع لما تخضع له كل الظواهر الاجتماعية، ولأن الأحكام في هذه المجالات يجب أن تكون مرنة، ويجب أن تعايش التطور وتصطلح ما يطرأ على المجتمع من مستجدات، فإذا لم تفعل هذا جمدت، وبدلاً من أن تكون قوى تقدم، تصبح عقبات في طريق الإصلاح.
ويمكن للإسلام أن يخلص من هذه المشكلة لأنه إنما وضع أصولاً عامة في السياسة والاقتصاد والاجتماع، وهي أصول لا تكاد تكون محل نزاع لأنها تمثل أفضل ما توصلت إليه البشرية بالفعل، ومن ثم فلن تكون محل صراع أو نزاع، ولكن هذا ليس حال الأحكام في حالات فروعية أو جزئية مثل أحكام الـزواج والطلاق، وتحريم الربا، والعقوبات المقدرة التي يقال عليها الحدود، فقد وضع الإسلام أحكامًا قرآنية فيها محددة، ويبدو أن ليس ثمة خيار إلا تطبيقها، ولكن الأمر ليس كذلك لأن القرآن وجهنا في كل شيء لأن نفكر، ولأن نتدبر، ولأن نلتمس الحكمة، وعندما نـُـعْـمِـل هذا يظهر لنا أن القرآن لم يقرر حكمًا إلا لعلة هي العدل أو المصلحة، لأن هذين هما ملاك الأحكام الدنيوية، وكان النص القرآني يحقق بالفعل هذا الهدف عندما أنزل، ولكن يحدث أن يجاوز التطور النص بحيث لا يحقق النص الحكمة التي أنزل لها، أو حتى قد تنحسم العلة التي من أجلها صدر الحكم، فينحسم الحكم لأن الحكم يسير مع العلة وجودًا وعدمًا، وقد ظهر ذلك في وقت حديث بالنسبة لزمن النزول فخلال خمسة عشر عامًا حدث من التطور ما جعل عمر بن الخطاب يجمد «نصًا قرآنيًا» من مصارف الزكاة، وهو مصرف المؤلفة قلوبهم رغم تحديده في الآية، وكان الرسول يطبقه فيعطي بعض رؤساء القبائل نصيبًا من الزكاة ليكسب تأييدهم، ثم طبق أبو بكر ذلك، ولكن عمر بن الخطاب وجد أن الإسلام ليس في حاجة لتأييدهم فلم يصرف لهم شيئاً، وبالمثل فإنه أوقف تطبيق حد السرقة في عام الرمادة فأعطانا مؤشرًا هامًا أنه ليس المهم «حروف النص.. ولكن مقصد النص»، فيبقى النص ما بقي محققاً للمقصد الذي نزل من أجله ــ وهو العدل والمصلحة ــ فإذا جاوزه التطور فلابد من تعديله، أي تغييره بما يحقق العدل الذي هو مقصد وروح النص.
لو بدأ الفقهاء حيث انتهى عمر بن الخطاب لوفروا ألف سنة من المماحكات التي جعلتهم يتمسكون بحرفية النص، وفي كثير من الحالات يصدرون أحكامًا تكميلية تتناقض مع مقاصد النص وروح الإسلام تطبيقاً لروح عصرهم، وكان عصرًا مستبدًا.. متخلفاً.
كان عمر بن الخطاب يقول «كل الناس أفقه من عمر»، أما فقهاؤنا فيقول «أين نحن من عمر» ؟، وشـتان بين قول يمثل التواضع، وقول يمثل العجز وكلال الهمة.
* * *

على أن قضية «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليها أولها»، جوانب أخرى، فهذا القول قول «استاتيكي» مجرد منقطع عن الحياة التي تمثل النمو والتطور والتقدم، والتقدم يكون بالنظر إلى الأمام لا بالنظر إلى الوراء .. إلى الماضي، ومن ثم فإن قضية الإصلاح تصاب في مقتل عندما ننظر إلى الوراء.. إلى الماضي، وليس إلى الحاضر والمستقبل، وإنما تقبل المجتمع هذه المقولة لأنه لا يؤمن بالإنسان وما يملكه الإنسان من طاقات مبدعة، وما يمكن لعقله أن يحققه، إن الفكر الإسلامي القديم لا يعرف هذا، لأن كل رأسماله هو القديم.. هو الماضي، وكما قلنا، وكما نكرر فإن الماضي لا يمكن أن يقوم عليه مستقبل، وإنما يكون ارتدادًا من الحاضر إلى الماضي.
لقد دخل العالم في القرن الثامن عشر مرحلة جديدة باكتشاف البخار كقوة محركة واستخدام الآلات محل وسائل الإنتاج اليدوية، إن الثورة الصناعية نقلت البشرية نقلة لم تحدث من قبل وكانت إيذاناً بعهد جديد، وعصر جديد، وثورات متلاحقة في قوى الإنتاج واكتشاف موارد للقوة غير البخار مثل الكهرباء ومثل البترول ومثل الـذرة، وبعد أن كان الإنسان إنسان الأرض أصبح الإنسان إنسان السماء أيضًا، وأصبحت السماء هي مراكز العمليات، وهي التي تنطلق منها الأسلحة وتسري فيها القنوات الفضائية، لقد أراد سيدنا سليمان من الله تعالى أن ينعم عليه بمعجزة لا تتأتى لأحد في عهده، فأعطاه بساط الريح، وما بساط الريح بالنسبة لما عند شركة بوينج من طائرات من كل نوع حربية.. وتجارية، ونقل وزيره الذي كان يعرف بالاسم الأعظم عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليه بصره، وهذا ما تقوم به يوميًا ملايين الأجهزة مثل الفاكس والكمبيوتر والبريد الإليكتروني، واستطاع أن يتعرف على الحركة داخل الذرات خلال جزء من مليون بليون جزء من الثانية، مرة أخرى جزء من مليون بليون جزء «فتأمل قدرة العلم وهي تلاحق قدرة الله».
لابد أن يقدر الإخوان المسلمون العصر.. حق قدره.
والحقيقة أننا لسنا أحرار، فإذا تجاهلنا ضرورات العصر ورفضنا أن نلحق بقطاره، فسيتركنا وهذا يعني التبعية المهينة للعالم المتقدم والخضوع لحكم قوته القاهرة التي لا تغني أمامها الشجاعة، لأنها تأتي من السماء، وتلجأ إلى التدمير والقتل العشوائي.
وإذا أردنا أن نلحق بعالم العصر فيجب أن نخصص ربع ميزانيتنا للبحوث وعلوم الكيمياء والطبيعة والرياضة (نحن حاليًا نخصص أقل من 1 %).
وعلينا أن ننادي العلماء المصريين من أربعة أركان الأرض أن يعودوا لأن مصر تحتاجهم وتفسح لهم المجال وتستجيب لكل مطالبهم.
بهذا نتغلب على تخلفنا ويمكن أن نظفر بمقعد في «سبنسة» قطار العصر.
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
(6 ــ 9)
قضايا طارئة 00 وفرص مُهدرة

الانطباع الذي يأخذه بعض المراقبين لجماعة الإخوان هو أنها «تجمدت» فهي لا تفعل شيئاً، بل ولا ترد على اعتقالات الحكومة المتوالية، ومحاكمة قياداتها أمام محاكم أمن دولة، «وشنعت» عليها إحدى الصحف أنها إثر كل اعتقال تدير خدها الأيسر ليتلقى اللطمة التالية، ولكن هذا الانطباع ــ الذي قد يكون حقيقيًا إلى حد ما ــ إنما حدث بفعل العوامل التي تحكمت في مسيرة الإخوان، فهناك عوامل انعطفت بالإخوان عن مسارهم، وانساقوا لها لأنه لم يكن هناك تصرف آخر، وهناك فرص تجمدوا أمامها فأضاعوها، والفرص مثل السحاب أو مثل القطار.. إذا لم تركبــه انطلق دونك، وهناك فرص أساؤها، فبدلاً من أن ترفعهم فإنها أسقطتهم، وأمضت الدعوة معظم عمرها الطويل ما بين قضايا طارئة.. وفرص مُهدرة.. فعندما بلغ التكوين الإخواني غايته (قرابة سنة 1940م) وحان وقت العمل حدث أمر جعل الإخوان يرجئون كل نشاط ليعنوا بهذا الأمر المستجد وهو ظهور التسلل الإسرائيلي إلى فلسطين في حماية الانتداب البريطاني وزيادة عدد المهاجرين بعشرات الألوف.
هذا حدث استغلق على الجميع، لأنه كان أكبر منهم، ولأنه فرض نفسه على الجميع، بما في ذلك الصهيونيين الذين كانوا السبب فيه، وقد انساق الجميع وخضعوا لتعقيداته، فدخلت مصر الحرب، دون أن تكون مؤهلة لهذا، ودون سبب حقيقي، وانحازت الدول العربية واشتركت في المعركة وأرسلت جيوشها وجعلت من الملك عبد الله قائدًا عامًا للقوات العربية، وكان الذي يحكم الملك عبد الله هو قائده الإنجليزي، ورأى الإخوان أن يرجئوا نشاطهم وانهمكوا في تدريب المتطوعين.
هل كانت الرؤية السياسية لهم جميعًا سليمة ؟ هذا أمر لا يمكن القطع به لأن الموقف كان أكبر منهم جميعًا، وانبهمت أمامهم المعالم فانساقوا جميعًا وراءه.. كل بطريقته الخاصة، ويصعب علينا أن نحكم عليهم، فقد كان الحدث أقوى وأكبر منهم جميعًا.
قد لا أنظر إلى قضية فلسطين نظرة الإخوان، ولكن من منطلق الأمن القومي يكون على مصر أن تـُعني بالتسلل الإسرائيلي وزيادة عدد المهاجرين وانتشار المستوطنات، لأنه لا حدود بين مصر وفلسطين، وقد جاءت معظم الغزوات ضد مصر من ناحيتها، ولا يسعد أي رجل دولة مصري أن يكون على حدوده دولة مثل إسرائيل تريد التوسع وتستهدف إقامة دولة أقوى من الدول العربية.
من هنا فأنا أعتقد أن سياسة الإخوان تجاه فلسطين كانت أهدى ســبيلاً من الموقف السـلبي الذي وقفتــه الحزبيــة الهزيلة التي حكمت مصر، ومن الباشا الذي قال أنا رئيس وزراء مصر.. وليس فلسطين وعندما قامت الدولة الإسرائيلية بصفة رسمية، وأعلنت الدول العربية الحرب ودخلت الجيوش، أرسل الإخوان المتطوعين الذين أثبتوا بسالة وكان الجيش يستعين بهم في المهام الصعبة.
وانتهى حكم السعديين الأشقياء سنة (49 ــ 1950م)، وفاز الوفد في انتخابات سنة 1951م، وألغى الأحكام العرفية وسقط معها الأمر العسكري بحل الإخوان، وأعلن الوفد سقوط معاهدة 1936م، بدأت حركة العمل الفدائي ضد المعسكرات البريطانية في الإسماعيلية وفايد، وأرسل الإخوان الفدائيين الذين أظهروا بطولة تشهد بها أسماء عمر شاهين والمنيسي وغيرهم من الذين استشهدوا وأطلقوا أسماءهم على الشوارع.
ولم تكد تهدأ شيئاً ما قضية فلسطين وقضية القنال حتى قام عبد الناصر بانقلابه العسكري، فهذه سلسلة من العوامل التي شغلت الإخوان عن المضي في مسيرتهم الخاصة لأكثر من عشر سنوات.
ولم يكن عبد الناصر غريبًا على الإخوان فقد بايع مع الخلية الأولى من الضباط الأحرار (كما اعترف بذلك خالد محيي الدين لأنه كان أحدهم) وروى قصة هذه البيعة في كتابه «الآن أتكلم»، كما اشترك في تدريب الفدائيين، وحقق معه إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء، وكان هو وعبد المنعم عبد الرؤوف فرسا رهان في ضباط الإخوان، وقبل أن يقوم بالحركة عبد الناصر بالفعل طلب الدعم الأمني الداخلي من الإخوان، فسافر أحد الإخوان إلى الأسكندرية للقاء المستشار الهضيبي ــ المرشد الثاني ــ لإخطاره والظفر بتأييده بعد أن أكدوا أنهم مع الإخوان.
وتوترت العلاقات بعد ذلك ما بين عبد الناصر والإخوان المسلمون.
وفي سنة 1954م ارتكبوا خطاً لا يغتفر، خطأ يمكن أن يُعد خيانة قومية، ذلك أنهم خذلوا ضباط الفرسان ومحمد نجيب، ونقابة الصحفيين والمحامين، وكل رجال السياسة الذين طالبوا بعودة الجيش إلى معسكراته، وبدء عهد جديد، وهادنوا عبد الناصر الذي استطاع بفضل مهادنة الإخوان أن يتغلب على أعدائه ثم يندار عليهم، وبدلاً من أن يشكرهم فإنه أذاقهم الويلات، وزج بهم في المعتقلات، واستخدم التعذيب الخسيس، ولو فعلوا العكس، لكانوا أكبر قوة في المجتمع، ولجنبوا مصر هزيمة 1967م المهينة، ولكنهم أضاعوا فرصة الفرص كما قال الأستاذ محمود عبد الحليم مؤرخ الإخوان.
لقد كانت تلك صفحة من أشد صفحات مصر سوادًا، وأدت إلى تعقيم الإخوان طوال الفترة الناصرية، كما أدت إلى سقوط الناصرية بهزيمة 5 يونيو سنة 1967م، ثم بموت عبد الناصر سنة 1970م.
إن الدروس الثمينة.. والباهظة التي حدثت طوال الحقبة الناصرية كان يجب أن تدفع الإخوان للتفكير في تعديل جذري في تكوينهم وفي مسيرتهم.
لقد قيل لي أن الإمام الشهيد، وقد روعه ما أصاب الإخوان على يد إبراهيم عبد الهادي وما انتهت إليه الدعوة.. فكر في العودة إلى الطابع التربوي للدعوة، ولما كنا (أخوة الشهيد) جميعًا في المعتقل في الفترة التي سبقت وأعقبت استشهاده فقد تحريت الأمر من بقية أفراد الأسرة وعلمت أنه فكر فعلاً في تعديل «الأسلوب».
ولكن يبدو أن مثل هذا التفكير لم يرد للقيادات الإخوانية، وأنا أفهم هذا، إن مشهد زوجات الإخوان المفجوعات، المروعات واللاتي جئن يطلبن ما يقيم الأود بعد أن توقفت مرتبات أزواجهن، وأطفالهن اللائي أشبهن اليتامى والدور المغلقة أثرت أثرًا عميقاً في نفس المرشد، في الوقت الذي كنا في معتقل الطور قد كيَّـفنا أمورنا وعشنا عيشة طبيعية، ولم يتملكنا الروع الذي يملك الإمام الشهيد، ولهذا لم يفكر الإخوان بعد خروجهم من المعتقل في التغيير وكانت كل اتصالاتهم مع السادات ومبارك على أساس «صفقات» و«مساومات» في حالات معينة بذاتها، ولم تصل إلى تفكير الإخوان في تعديل جذري، مع أن هذا كان ممكناً أن ينجح في عهد السادات والأستاذ التلمساني فقد كان كلاً منهما منفتحًا، وكان سيقي السادات مخاطر تعرض لها، كما كان سيكفل للإخوان وجودًا شرعيًا وعملاً مقدسًا في الخدمة العامة تقوم به.
والحق إني لا أفهم موقف الإخوان، فلم يكن تحدي الحاكم موقفاً مقررًا لهم، ووصل توقيهم عداوة مع الحاكم تصل إلى «الفتنة» أن قال المستشار الهضيبي ــ المرشد الثاني ــ إنه مستعد لتسليم مفتاح المركز العام لعبد الناصر.
ولم يكن من أهدافهم الوصول إلى الحكم، فلو كان هذا هدفهم لأسسوا حزبًا في الأربعينيات ولدخلوا مجال الانتخابات بكل ثقلهم، ولكنهم لم يفعلوا.
وجاء في مقال أحد الناقدين للإخوان د. محمود خليل «المصري اليوم» (11/10/2009م) ص 12 تحت عنوان «الإخوان والحكومة المذعورة»:
«ويبدو أن شعار «لسنا طلاب حكم» هو الشعار الحقيقي الوحيد الذي يرفعه الإخوان المسلمون، رغم أن الحكومة لا تصدقه، فالإخوان بالفعل لا يريدون حكم هذا البلد، وإنما يريدون فقط أن يكونوا أوصياء على الحكم، فقد كان هذا دأبهم قبل الثورة، وكان كذلك شأنهم بعد قيام الثورة، الأمر الذي رفضه كل الحكام المتسلطين على كراسيهم، فبدأوا يدخلون في صراع حاد معهم كان الضحية الأولى فيه هو الإخوان الذين لم ترحمهم كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة».
وكلمة «الوصاية» هي التي ابتدعها جمال الناصر عندما أراد الإخوان أن يكون هناك نوع من الشورى، فلا يستبد مجلس قيادة الثورة المكون من 12 ضابطاً ليس لهم أي خبرة سياسية بالأمر، فلم ير في هذا إلا وصاية.
[14]

الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
(7 ــ 9)
السراب النبيل الذي ضلل الإخوان

تعرضنا في المقال السابق لبعض العوامل التي انحرفت بالإخوان عن مسارهم مثل قضية فلسطين في الأربعينيات، ثم قضية العمل ضد المعسكرات البريطانية في القنال سنة 1951م، ثم الصدام مع عبد الناصر الذي أوقف المسيرة طوال الحقبة الناصرية، ولكننا لم نتعرض لعامل قد يكون أهم من العوامل التي أشرنا إليها، ذلك هو أن الصورة التي تملكت مخيلة الإخوان عن «إستراتيجية العمل الإسلامي» المطلوب هو النهضة الشاملة التي تماثل ما قام به الرسول  عندما جعل العرب يؤمنون بالإسلام، وتوجد الأمة المسلمة.
وكانت هذه الصورة هي السبب الذي جعلهم يزهدون في كل النشاطات الجزئية أو الفرعية، أو لا يرون فيها الأمل المنشود، فقد كانوا أقدر الناس على محو الأمية في مصر، ولكنهم تصوروا أن تعريف الجماهير على الإسلام كمنهج حياة، وتحقيق نهضة أفضل، لأنه يمكن أن يدفع الأميين لمحو أميتهم، ولم يدر بخاطرهم أن محو أميتهم ستجعلهم أقدر على فهم الإسلام، وأن الفرض الأول احتمال ومقامرة على حساب المستقبل في حين أن الفرض الثاني (محو الأمية بالفعل) يمثل عملاً فعليًا وواقعيًا، وليس احتمالاً، ولا مقامرة على حساب المستقبل، فضلاً عن أننا عندما نمحي أمية الأميين فسيكونون أقدر على فهم الإسلام.
وربما تصوروا أن الإسلام أصلاً دعوة هداية، ولكن هذا نفسه يتعارض مع أن يكون المثـل المنشــود هو تحقيق النهضة، لأن ذلك يظهر الإسلام لا كدعوة هداية دائمة، ولكن كدعوة للوصول إلى إنهاض الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية وكأنه حقق الغاية، وانتهى دوره كدعوة هداية.
وتحكمت فيهم مفارقة أن الهدف الشامل، والنهضة يتعارض مع العمل الجزئي، ولكنه في الوقت نفسه، لا يمكن تصور استهداف نهضة شاملة دون أن يكون هناك عمل ما، إن حزب التحرير الذي ظهر في الأردن في الخمسينيات تخلص من هذه المفارقة عندما أعلن إنه حزب سياسي لا يؤمن بالخدمات ولا يستهدف سوى أمر واحد هو إقامة الخلافة، وإقامة الخلافة أمر مفرد ومن المشكوك فيه أن يحقق شيئاً، وليس هو بدء النهضة، أو تكوين الأمة، فهذه بالطبع أعسر وأكثر تعقيدًا من المطالبة بالخلافة.
ويغلب أن الإخوان ليخلصوا من هذا المأزق اختزلوا الهدف في تحقيق الشريعة والحكم بما أنزل الله، وأعطى هذا دعوتهم طابعًا مبلورًا.. محدودًا، وفي الوقت نفسه فإنه يصطحب بالأمجاد القديمة بحيث أصبح هو السراب النبيل الذي ضللهم.
ذلك لأن تطبيق الشريعة هو تعبير آخر عن إقامة دولة وتكوين أمة، وتحقيق هذا ليس أمرًا سهلاً إنه يتطلب جهودًا خارقة من المحتمل أنها كانت تتوفر لدى الإخوان في الأربعينيات قبل أن تنتاشهم المعارك والمنازعات.. إلخ.. على أن المشكلة ليست هي هذا.. المشكلة أن ذلك إذا أمكن أن يقوم فلا يحدث على الأسس التي في ذهن الإخوان، ولا يمكن أن تتكرر دولة خلافة الراشدين ــ دع عنك دولة المدينة في عهد الرســول   ــ لأن التاريخ لا يكرر نفسـه كأن ليس هناك تطور، ولا يمكن شطب أو تجاهل 1400 سنة مرت على التجربة الأولى، وقد قال الحكيم اليوناني قديمًا «إنك لا تعبر النهر مرتين.. فالمياه المتدفقة التي خضتها في المرة الثانية مختلفة عن المياه في المرة الأولى».
وقد أوضحنا هذا المعنى في المقال السابق.
ويفاقم الأمر أن أصول الدولة في الإسلام قد تراجعت في العصور التالية عما كانت عليه أيام الرسول والخلفاء الراشدين، كما أن الخلافة الحقة لم تقم إلا خلال ثلاثة عشر عامًا طوال الألف وأربعمئة عام التي سلخها الإسلام، وقد طعنت الخلافة عندما طعن عمر، وكل ما جاء بعده كان جزءً من الخلل ــ أو الفتنة الكبرى ــ التي انتهت سنة 40 هجرية عندما أعلن معاوية بن أبي سفيان الملك العضوض والحكم السلطوي الوراثي المستبد الذي سمح بالفظائع التي أشرنا إليها في مقالنا السابق، وخلال هذه الفترة الطويلة اضطر الفقهاء إلى التنازل عن المواصفات التي كانت عليها الخلافة أيام أبي بكر وعمر وسلموا بطاعة المغتصب، والتسليم للحاكم الظالم ما لم يرتكب كفرًا بواحًا، وقيل إن الكفر البواح كأن لا يصلي، وفاتهم أن الظلم من الحاكم هو كبيرة الكبائر، وليس هو بمبعدة من الكفر «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ».
وهذه الصورة المضطربة التي تجعل البيعة تنعقد بأربعة أوبخمسة أو اثنى عشر.. إلخ.. كما جاء في أقاويل البعض لوثت الفكرة وسمحت بصور من الشذوذ والانحراف.
وإذا رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن الخلافة لم تضم دول العالم الإسلامي قاطبة إلا لمدة مئة عام بعدها تفككت واستقلت معظم دولها مثل مصر والمغرب والأندلس، حيث قامت خلافة أموية بجانب الخلافة العباسية، ثم انتهى الأمر بحكم الترك بعد المعتصم، وجاء الديلم والسلاجقة، حتى انتهى إلى بني عثمان، فكيف يمكن تصور خلافة اليوم تضم المسلمين في العالم أجمع.
بل إن سوء الفهم الذي يصل إلى حد التناقض مع الإسلام الحقيقي جعل كل المحاولات لتطبيق الشريعة أو إقامة حكم إسلامي تصطحب بمقاومة كل ظواهر وخبرات وأوضاع العصر الحديث والعودة إلى نظام بدائي يحرم على المرأة الخروج والعمل ولو كممرضات، وبغلق دور السينما والمسارح والموسيقى، ويوجد بوليس إسلامي ليتأكد من إقامة الصلوات، ويطبق حروف ونصوص الشريعة الخاصة بالحدود، فيقطع يد السارق، ويرجم الزاني دون أن يلحظ أن هناك ضمانات شرعية عديدة لإمكان تطبيق الحدود، وهناك اجتهادات تحل عقوبات غير الجلد والرجم.. ولا تجد أثر لقضاء كالقضاء الحديث الذي يكفل العدالة للمتهم، ويبيح له استئناف ثم استئناف الاستئناف أمام النقض، فالعدالة عند هؤلاء هي العدالة الناجزة التي تتم بشهادة اثنين يتلوها التنفيذ فورًا، ولا تجد فكرة عن تنمية أو عن خدمة أو عن إقامة المرافق العامة أو تشجيع التجارة والصناعة ولا فكرة عن تعميم التعليم الأولي للجميع وإقامة جامعات.. كل هذا ليس على «أجندة» الإسلاميين، ومن يظن في هذا مبالغة فليدرس محاولات تطبيق الشـريعة في طالبـان، وفي السودان، وفي نيجيريا، وفي الصومال، وفي كل مكان، ففي كل هذه المحاولات يسود الظلم ويعم الجهل وتمحي كرامة الإنسان.
وهكذا ظهر أن فكرة إقامــة الخلافة، وتطبيق الشــريعة هي سراب ــ أي خداع ــ وأنه إذا كان نبيلاً عندما يصطحب بصورة الخلافة الراشدة، فإنه كان خسيسًا عندما اصطحب بأحكام فقهاء السلطان، وبالاجتهادات الشاذة التي ظهرت في عصور الجهالة والانحلال.
ختـــام الكـلام
كشفت مباراة (مصـــر ـ الجزائر) الجميع ــ الحماسة الهيسترية لفريق مصر بهدفي (الفوز)، والزهو والغرور في الطريق إلى الخرطوم ــ الوحشية التي اتصف بها فريق الجزائر ــ تأجيج أجهزة الإعلام العداوة والبغضاء بين الجماهير ومواقف الحكومتين.

الدرس الذي نخرج به هو اختلال المعايير أو قلبها، فإذا كنا نمنح (ماتش) كرة هذا الاهتمام، فماذا أبقينا للديمقراطية، والتقدم العلمي، وإشاعة الحرية، ورفع مستوى معيشة وكرامة الشعب ؟؟؟

اقترح الأستاذ هويدي إجراء تحقيق ليمكن تصفية الجو، فهل يمكن هذا؟
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
(8 ــ 9)
خياران أمام الإخوان

( أ ) الجهاد في القرية المصرية

كانت استراتيجية عمل الإخوان كما وضعها الإمام الشهيد:
(أولاً)  إصلاح الفرد صحيًا بالجسم السليم، ونفسيًا بالثقافة والدين، واقتصاديًا بالعمل المنتج.
(ثانيًا) إصلاح الأسرة عندما يصبح هذا الفرد زوجًا عليه إقناع زوجته وإصلاحها وعندما يأتي الأبناء فيطبعهم بطابعه فتكون الأسرة المسلمة 

(ثالثاً)  إصلاح الحي الذي هو عبارة عن مجموعة من الأسر المتجاورة.
وكانت البيئة النموذجية لتحقيق هذا البرنامج هي القرية لعدد كبير من العوامل منها أن الإسلام في القرية هو أكبر مقوماتها، ومن ثم تكون دعوة الإخوان هي المدخل الطبيعي للإصلاح، وثانيًا لأن القرية في حاجة ماسة للإصلاح، ففي الماضي كان أعيان الريف لا يتركونه ويظلون فيه ويمثلون نواة إصلاح وتوجيه في القرية، ولكن مع اشتداد الفاقة في القرية، وتجردها من كافة مرافق الحياة من صرف صحي.. الإضاءة.. مياه الشـرب، ومع اشتداد جاذبية المدينة، هجر الأعيان الريف، كما فقد «العمدة» جانبًا من منزلته وأصبح يُعين ويخضع لهيمنة «النقطة»، مما جعل حاجة القرية لمصلحين أمرًا لازمًا وملحًا.
في الوقت نفسه فإن الإخوان فلاحون بالطبيعة، وحسن البنا ريفي ظل يحمل طابع القـرية ردحًا طويلاً، وقد عاش فيها طفولته وشبابه، والإخوان يتحدثون بلغة القرية فإنهم أبناؤها، وليسوا كالمثقفين الذين ولدوا في المدينة، واختلفت طريقة كلامهم، وغذائهم ولباسهم عما في القرية، ويمكن القطع بأن أي شاب نشأ في القرية وأتم تعليمه في القاهرة أو عواصم المحافظات لابد وأنه ألم بالإخوان فترة طالت أو قصرت، فشعب القرية هو شعب الإخوان، ودعوة الإخوان هي دعوة القرية.
ولست مبالغاً إذا قلت أن الإخوان سيجدوا أنفسهم في القرية، وأن القرية ستحقق نفسها عن طريق الإخوان.
لهذا فإن القرية تتقبلهم تمامًا ولا تستشعر حساسية إزاءهم، بل وتسلم زمامها لهم 

النقطة الهامة هي علاقة العمل في القرية بإستراتيجية العمل الإخواني، وقد قلنا إن بيئة القرية هي أفضل بيئة تسمح بالتطبيق العملي للإصلاح، لأن القرية أكبر من الحي وأصغر من المدينة، ويمكن للدعوة أن تسلك طريقها في يسر وسهولة حتى تغطي القرية.
وليس الإصلاح في القرية غريبًا عن الإسلام، ولعلنا نذكر الرجل الذي جاء النبي ليبايعه على الهجرة، فسأله ألك أبوان ؟ فلما رد بالإيجاب، قال الرسول «اذهب ففيهما فجاهد»، كما نذكر الآخر الذي قال للرسول جئت إليك وتركت أبواي يبكيان، فقال له «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»، كما نذكر أن إماطة الأذى عن الطريق شـُعبة من شـُعب الإيمان، والقرية المصرية بحاضرها المزري كلها قذى على طريق الحضارة والتقدم وتخليصها منه من شـُعب الإيمان.
من ناحية أخرى، فإن المعنيين بالإصلاح يزهدون في العمل في القرية لصعوبة ذلك وما يتطلبه من تقشف ومعاناة، ومعنى هذا أن يصبح الإصلاح في القرية «فرض عين» وليس فرض كفاية، ويصبح واجبًا والتزامًا إسلاميًا.
فالعمل في القرية جهاد.. ولا يقل أهمية عن ذلك أن الصياغة التي وضعها الإخوان للإسلام والمراحل الأولى في إستراتيجية تطبيقها تتفق مع القرية وتكفيها، وقد يغطي ذلك المرحلة الأولى في الإستراتيجية التي تتم خلال عشرين عامًا.
ولست الوحيد الذي يحبذ هذا الاتجاه، كما أنه ليس ثمرة الخيبات والحائط السد الذي وقف أمام الإخوان، إنها فكرة من الأربعينيات اقترحها مواطن من غير الإخوان، وكتب إلى فضيلة المرشد خطابًا من الأسكندرية حيث يقطن يعرض فيه فكرته، وقد عثرنا على خطابه بين الأوراق التي آلت إلينا ونشرناه كوثيقة في الجزء الأول من كتاب «من وثائق الإخوان المسلمين المهجولة»، وأنا أنقل منه الآن (ص 317) وجاء فيه:
الأسكندرية في 26/11/1948م
سيدي المحترم.. فضيلة المرشد العام

بعد الاحترام، أسمح لي أن أبدي لفضيلتكم ما يجول بخاطري وما يجيش في نفسي من حب للإصلاح الذي أنشده للمسلمين عامة ومصر خاصة، وقد نظرت فلم أر إلا فضيلتكم مرشدًا وداعيًا إلى الحق بما جُبلتم عليه من حب الخير، ولأنكم من دعاة الإصلاح الذين قيضهم الله للشعوب في كل زمان.
سيدي المرشد: لو نظرنا لمصرنا ومجتمعنا المصري الذي نفخر به أمام الدول وفي المجالس والمؤتمرات الدولية، وأن تكون مصر زعيمة الشرق والعروبة خاصة لوجدنا شعبنا في لجج من فوضى دينية واجتماعية وخلقية وصحية وسياسية لا ترضينا أمام ضمائرنا وأمام الشعوب الغربية وخاصة الشرقية.
سيدي المرشد الجليل: لو توجهت الإخوان إلى هيئة مصلحة فتكون اجتماعية دينية خيرية «مع أنها منبثة في أنحاء القطر» وكان مركزكم الروحي كخليفة للمسلمين أي مركزاً دينيًا روحيًا لأسستم وبنيتم للوطن أساسًا متيناً من الأخلاق والدين، ولكانت جمعية الإخوان بعملها الديني والروحي أرفع شأناً للأفراد وأعلى إيقاظاً للنفوس والوطنية والحماسة في نفوس الشباب المتعطش المحروم من الخلق والدين والصحة، وإن ما يأت بطريق الشعور والعواطف النبيلة الدينية لأكثر أثرًا في النفس، ولعرف الشباب كيف يخدم وطنه بإخلاص وبوحي الإيمان، أما أن ننفخ في بوق السياسة والشعب مريض النفس والجسم والعقل «فلا حياة لمن تنادي».
وإني على ثقة من أن ما تستفيده مصر والإسلام على أيديكم من هذه الوجهة لأعظم أثرًا وأكبر فضلاً وأجزل عند الله مثوبة من أي طريق آخر تهاجمه الحكومات المختلفة بين كل آونة فيضيع عملكم الاجتماعي الديني الآخر، ولقد أضاعت السياسة على مصر زماناً طويلاً من تاريخها ولم تجن الثمرة للآن ولا ندري متى نجنيها ؟؟ «وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ».
فعلى الإخوان أن يقوموا بواجبهم الداخلي في مصر للإصلاح المنشود ولتعاون الحكومة في ذلك ماديًا وإداريًا «مِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ».
اقتراح بالإصلاح الاجتماعي والتعاون فيه مع المختصين

تحويل الشـُعب إلى جمعيات خيرية:

تقوم كل شُـعبة في الأحياء الوطنية والقرى «بأنحاء القطر المصري» وبعد الإكثار من تجديد دور لشعب جديدة كثيرة، تقوم بعمل اجتماعي مثمر خيري كفتح مدارس:
(1) أسوة بشُعب إخوان إسكندرية فقد كان مشروع مدارس الإخوان فيه عملاً سينتج أحسن الثمار بإذن الله.
(2) تقوم الشـُـعبة بعد تقسيمها إلى لجان مختلفة تقوم إحدى اللجان ببحث حالات العائلات الفقيرة في قريتها أو في مركزها وجهتها وأن يكون لها زوار أو زائرات اجتماعيات لفحص حالة العائلات ثم توجه للوزارات المختلفة كشفاً بحالات الأسر والأفراد هذا إلى مدرسة وذاك إلى إيجاد عمل له وذاك إلى ملجأ أو مستشفى.
(3) تمر اللجنة بشوارع وأحياء الحي لجمع المشردين وذوي المهن الحقيرة للتحري عنهم وعمل اللازم مع الشئون الاجتماعية لرفع مستواهم أو إيوائهم في أمكنة خاصة بكل حي وملاحظتهم وتبيتهم أو كفالتهم أو إنشاء المصانع لهم أو إيجاد أي عمل يقومون به تحت ملاحظة مختصين في ذلك.
(4) تقوم لجنة أخرى في كل شـُعبة لعمل «القرض الحسن» فيلجأ إلى الشـُـعبة كل أسرة وكل أرملة وكل محتاج ومحتاجة تقرض ما يلزمها مقابل رهن شيء «بدل محلات الرهونات اليهود الذين يستغلون فقر الشعب في الربا الفاحش»، وأماكنهم المظلمة التي تدخلها النساء والفتيات للقرض من خواجات يظهر اللؤم على شبابهم والضعة في منظرهم، وكم يتفتت قلب المسلم كلما وقعت عينه على مسلمة تقف في محل الرهونات «تستعطفه القرض بالربا»، فأين العمل الصالح منا لإخواننا المواطنين الفقراء.
ولو أن هذا المشروع يا فضيلة المرشد قد عم القطر كله في آن واحد «على أن يتطوع لكل عمل من يرى في نفسه حب الإصلاح والخير لوجه الله وبلا مقابل مع اختيار الأكفاء ذوي الحزم والإخلاص» لاستفادت مصر من جمعية الإخوان من هذا السبيل أكثر مما تستفيده من طريق آخر ولخطت مصر نحو التقدم بخطوات واسعة ولاستحق أن يكون كل فرد يعمل في الجمعية بهذا الإخلاص من الذين قال الله فيهم «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ».
والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم،،،

زكي عبد العليم

الأسكندرية ــ شارع الدكتور سالم بعرفان ــ محرم بك

حياك الله يا أستاذ زكي إن كنت من الباقين.. ورحمة الله عليك إن كنت من السابقين، ووا أسفاه أن الإخوان لم يأخذوا به من الأربعينيات، إن هذا ليس عملاً خيريًا، ولكنه إرساء للمجتمع الصالح الذي هو قاعدة التقدم.
[16]

الإخوان المسلمون على مفترق الطرق(*)
(9 ــ 9)
خياران أمام الإخوان

(ب) إسلام العدالة والتنمية

في العدد الماضي عرضنا الخيار الأول أمام الإخوان، وهو الجهـاد في القرية، وهو في نظرنا أليق الخيارات لهم، وفي الوقت نفسـه فإنه أعظمها فائدة محققة ؛ لأنه إصلاح الإنسان والأوضاع معًا ولأنه يتناسب مع التنظيم والتنظير، ولكن إذا آثر الإخوان أن يخوضوا غمرات الدنيا، وأن يُعنوا بالأوضاع قبل الإنسان وأن يدخلوا ميدان السياسة فسيكون عليهم أن يؤسسوا حزب «العدالة والتنمية»، وأن يغيروا جلدهم القديم تمامًا، وأن ينتقلوا من إسلام السلفية والصوفية إلى إسلام المدنية والعصرية، وما يتطلبه هذا من تغيير جذري في التنظيم والتنظير، الفهم والعمل، وسيكون على الإخوان أن يقولوا وداعًا لشعارات، ومبادئ عاشت فيهم وعاشوا فيها فليس المطلوب أن يموتوا في سبيل الله، ولكن أن يعيشوا في سبيل الله ولن يكونوا «رهباناً في الليل فرساناً في النهار»، فهذا لا يتسق، ولا هو مطلوب، فضلاَ عنه أنه يخالف النســق الجديد، وعليهم أيضًا أن يتخلصوا من السيفين يتوسطهما مصحف ؛ لأن الرمز المطلوب هو للبناء.. والعدل.
وعليهم أن ينسوا «المأثورات» ورسالة «المناجاة»، وأن يتجاوزوا السلفية التي لا تقدم لهم إلا آراء الأئمة من ألف عام، وهي من وجهة نظر العصر من سقط المتاع، وعليهم أن لا يعودوا إلى السياسة الشرعية لابن تيمية والأحكام السلطانية للماوردي، وأن تكون علاقتهم مع القــرآن الكريم مباشرة، وأن يؤمنوا بالرسول كقائد، ومؤسس أمة، كما هو رسول دين ودعوة، بل قد يصل الأمر إلى الانفصال عن المنطوق الإسلامي وأن يعلنوا ــ مخلصين ــ أنهم أولاً وآخرًا دعاة عدالة وتنمية.
فالحكم الإسلامي لا يستهدف إعلاء الفضيلة، ولا تعميق الإيمان الديني، لأن الحكم ــ بما في ذلك الحكم الإسلامي ــ أعجز وأفلس من أن يقدم شيئاً من هذا، وقد قال الإسلام بصريح العبارة «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»، فجعل العدل محور الحكم، وعندما يقول الإخوان «العدالة»، فإنهم يطبقون آية دون أن يذكروها، وهل المهم الذكر أو العمل ؟ وعندما يقولوا «العدل» فكأنهم قالوا «الشريعة»، لأن الشريعة هي العدل، وقد أوضح ذلك ابن قيم الجوزية بعبارات ليس فيها أي لبس، فقال «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسـط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كانت فُثم شرع الدين ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها وبمقتضاها.
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها».
وفي المناسبة الثانية قال تحت عنوان «بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد»، فإن الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل».
ومن الأمور التي يجب أن يتنبه لها الإخوان ويثبتوها في برنامجهم السياسي أن العدل لا يتحقق إلا بإقامة «الآليات» التي تحققه وأهمها المحاكم على اختلافها، كما توصلت إليها النظم الحديثة وقانون الإجراءات، وكذلك النقابات والجمعيات والأحزاب.. إلخ، لأنه بدون المحاكم التي تحمي العدل والنقابات التي تحول دون الظلم لا يمكن تحقيق العدالة والأحزاب التي تتولى الحكم نتيجة لانتخابات نزيهة، ويجب النص على استقلال الجهاز القضائي وإقامة المحاكم بنظمها الحديثة وحرية الصحافة التي هي الحارس الشعبي والمفتاح للعدل، وهذا ما سيحتم على الإخوان قبول «الحرية»، لأنه لا عدالة دون وجود حرية، فالحرية هي التي تسمح بتكوين الآليات التي تطبق العدالة.
وهناك قضايا رئيسية لابد من تصفيتها والوصول إلى النتيجة النهائية فيها حتى لا يكون هناك مجال فيها أو تستغل ضد الدعوة.
من هذه القضايا قضية حرية الفكر والتعبير، بما في ذلك حرية العقيدة، واستبعاد وجود حد على الردة لمنافاة ذلك لصريح القرآن ولعمل الرسول ولابد من رد كل الأحاديث التي تخالف ذلك، وأن يكون الموقف من الأحاديث التي تخالف القرآن أنها لا تلزمنا لأننا لو التزمنا بها لفرطنا في حق القرآن، وحرية الفكر لا تقتصر على الناحية الدينية ولكنها تضم كل المجالات، ويكون التعامل مع الرأي المخالف مهما كانت مخالفته هي بالرد كلمة بكلمة وبرهاناً ببرهان، أما فكرة المصادرة أو المحاكمة فمستبعدة نهائيًا، ويقترن بحرية الفكر حرية التعبير لأن حرية التعبير هي تفعيل حرية الفكر ومعنى هذا حرية إصدار الصحف وتكوُّن الأحزاب والنقابات، ولا يكون للسلطة التنفيذية أو لجهات إدارية حق في التنصل أو اشتراط أخذ إذن أو تسجيل.. إلخ.
وتميز الإسلام على الأديان الأخرى بأنه يعترف بها ويؤمن بأنبيائها ورسلها ويفرض على المسلمين ذلك ولا يفرق بين الأنبياء، وهي مفخرة للإسلام يكون على الإخوان التمسك بها بحيث يوجد جسر إيماني بين الإسلام والمسيحية واليهودية، ولا تكون هناك حساسيات ولا تفاضل، وهذا كله مما جاء به الإسلام وسبق البشرية بألف وأربعمئة عام فلا يعقل أن يأتي المسلمين ويهدموه باسم الإسلام أيضًا. 

والعلاقة ما بين الأفراد في دولة العدالة والتنمية هي المواطنة التي تقوم على مساواة المواطنين جميعًا دون تفرقة جنس أو دين، وهذا أيضًا ما سبق به الإسلام، فعلى الإخوان أن يعيدوا بعث صحيفة «الموادعة» التي دونها الرسول عندما دخل المدينة وقرر فيها «أن الأنصار والمهاجرين واليهود الذين حالفوا الأنصار أمة واحدة.. للمسلمين دينهم ولليهود دينهم».
هذا عن العدالة وتداعياتها، فما هو شأن التنمية ؟

التنمية تعني القوة، والإسلام يدعو للقوة ويفضل المسلم القوي على المسلم الضعيف.. الدولة القوية على الدولة الضعيفة «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»، والتنمية هي الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى القوة، وذلك بالدراسة والبحوث المعملية والميدانية عن وسائل الوصول إلى «الطاقة» المحركة وتصنيع المواد، وفي بعض الحالات «تخليق» المواد.
يجب أن نعلم إن العالم تعرض لتغيير جذري لم يسبق، وليس له مثيل عندما حدثت الثورة الصناعية التي أدت إلى اكتشاف طاقة «البخار» كقوة محركة وأمكن صنع الآلات من الحديد التي حلت محل «العدة» للعامل الحرفي وأدت الثورة الصناعية إلى سلسلة من الثـورات في الإنتاج، يعود بعضها إلى الذكاء وإعمال العقل، بينما يعود البعض الآخر إلى بحوث معملية دقيقة في الكيمياء والطبيعة والرياضة توصلت إلى الذرة وحساباتها، وطابعها المدمر أو المعمر وأن هذا قسم العالم قسمين: قسم متقدم يأخذ بأسبابها، وقسم متخلف لا يزال يعيش في مرحلة الثورة الصناعية الأولى (ولعله يعيش قبلها كما لا يعدم حالات بدائية في أعماق الريف والصعيد للإنتاج).
والتنمية هي تفعيل هذا التقدم الإنتاجي ليكون في خدمة الشعوب فيرفع حالها المادي باكتشاف الموارد الحديثة، وحالها الاجتماعي بما يقدمه من ثقافة ومن حراك اجتماعي، وكذلك القوة العسكرية التي تقوم أو تعوم على حاملة الطائرات، وهي جزائر عائمة تحمل الطيارات والمدافع والجنود، وتغني عن المواقع العسكرية الأرضية.
إن ما يمكن أن يقدمه الإخوان كإضافة إلى التنمية، هو أن توضع خططها بالمشاركة ما بين الجماهير والمسئولين، فيعلن عنها في الصحف ويكون من حق كل واحد أن يعلن رأيه ويقدم إضافته، ويجب أن تكون هناك لجنة من كبار المسئولين تنظر في هذه الآراء وتأخذ بالصالح منها وتنحي الباقي بعد أن تثبت الأسباب الموضوعية لذلك، وعندما تبدأ التنمية بالفعل يكون من حق الجماهير متابعة تطبيقها وتفعيلها حتى تأمن لها المسيرة وتحول دون الانحراف ويجب أن يبدأ قطار التنمية من محطة العــدالة بحيث لا يوجد شـبعان ممتلئ إلى جانب جائع يتضور، وتحقيق العدالة يكون بإصدار القوانين التي تقرر المقاربة ما بين الأجور والأسعار، ومن محطة العدالة ينتقل قطار التنمية إلى مرحلة الكفاية وهي المرحلة التي تستهدف مضاعفة الموارد ورفع مستويات المعيشة 

وسيكون من حظ التنمية أن يتولاها الإخوان، كما سيكون من حظ الإخــوان أن يتبنوا التنمية، ذلك لأن الرأسمالية استغلت التنمية ليكون الأغنياء أكثر ثراءً، والفقراء أشد فقرًا، الأمر الذي أدى لظهور أفكار جديدة عن التنميـة البشرية أو التنميـة المستدامة، وحال دون فعاليتها قيامها على أيدي «الفنيين» في حين أن الصورة المثلى والمطلوبة للتنمية أن تكون معركة حضارية، أو جهادًا، أو هي الفريضة الواجبة وعندما يقود الإخوان التنمية فإنهم سيشلون الاستغلال الرأسمالي، كما سيقضون على عيوب «التخطيط المركزي» الذي أخذ به الاتحاد السوفيتيي وأوقع الإنتاج في دوامة البيروقراطية.
وهكذا يتضح أن للإسلام نظرية في التنميــة، وأن العمل فيها هو جهاد أفضل من أي جهاد آخر.
أن الإسلام وإن فطن إلى أن أساس الحكم هو العدل، إلا أنه لم يفترض دورًا في التنمية ؛ لأن الإنتاج كان يدويًا يقوم على الحرفي وعلى العِدة، ولكن كان يجب على الفكر الإسلامي أن يتابع التطور الثوري الذي حدث للإنتـاج وظهور طابع المنشــآت الضخمة التي تفرض نفسها على الاقتصاد، مما يستتبع أن يكون للدولة دور فعال، وبالتالي تدخل في إطار الحكم.
* * *

القضية الهامة في الموضوع هل يمكن للإخوان تحقيق هذه النقلة الجذرية والانسلاخ من ماضي يعيش فيهم ويتملكهم ؟ أعتقد أن هذا إذا أمكن فبالنسبة لجيل جديد من الإخوان لا يكون قد خضع لهيمنة الفكر القــديم ولمبدأ «الطاعة» في المنشط والمكـره المفروض أن يكون للرسول وحده.
كما يجب القول أن أعضاء حزب العدالة والتنمية مسلمون يؤدون الفرائض المكتوبة، ولكنهم لا يلتزمون بما يزيد عنها، كما أن فكرهم ليس سلفيًا، وهم يأتمنون قلبهم وضميرهم بحيث لا يكونون في حاجة للبحث في كتب التراث أو سؤال الفقيه، فالإسلام يسر وعقل وضمير، وعندما يعالجون موضوع «العدالة والتنمية» موضوعيًا أكثر منه إسلاميًا، فهذا حتى لا يتعرضوا للأفكار التراثية الرجعية التي لا يزال يؤمن بها أعداد كبيرة، وكذلك لأن المعول في الدنيويات هو العقل والعلم أكثر مما هو الوحي أو النقل.
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تعليقات القراء والدلالة العامة لها(*)
(1 ــ 4)
ــــــــــــ
أثارت سلسلة مقالات «الإخوان المسلمون على مفترق الطرق» التي تتابعت عبر تسع مقالات خلال تسعة أسابيع تعليقات عديدة عُنيت جريدة «المصري اليوم» بإثباتها، وعادة ما تبلغ التعليقات عن المقال الواحد عادة ما بين من 3 إلى 10 تعليقاً، ولا يتسع المجال بالطبع لإيرادها، أو حتى بالإشارة إليها جميعًا، خاصة وإنني لم أتابعها بدقة واستمرارية، ومن ثم فإني أعتذر للقراء الذين لم أستطع الإشارة إلى تعليقاتهم لأن المجال لا يسمح، ولولا أن هذه التعليقات تعرض صورة فعلية لما يدور في فكر المصريين حول إحدى القضايا العامة الشديدة الأهمية.. والحرج.. والحساسية، لما أبحت لنفسي أن أهدر صفحات «المصري اليوم» الثمينة في الحديث عنها، والحقيقة أنها «بانوراما» لفكر المجتمع المصري، كما يمكن أن تكون وسيلة للتواصل ما بين الكاتب وقرائه.
وقبل أن نتطرق إليها لابد من الإشارة إلى أنه في كل صفحة يوجد مرتين أو ثلاث جملة «أبلغ عن تعليق غير لائق»، إن وجود هذا القدر في كل صفحة عن «تعبير غير لائق» يثير الأسى، فكثيرًا من التعليقات تضم ذمًا.. وتنديدًا، وفي بعض الحالات تسف وتتعرض للكاتب بنوع من السخرية ومع هذا لا تجد صحيفة «المصري اليوم» حرجًا في نشرها، ومعنى هذا أن هذه التعليقات «غير اللائقة» لابد أن تكون في الدرك الأسفل من السقوط، وأن ألفاظها مما يعف عنه القلم، ولا جدال أن هذه ظاهرة مؤسفة وتدل على أننا لم نتعلم بعد أدبيات الحوار والجدال «بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، وأن الانفعال والتعصب والجهالة تسيطر على شريحة كبيرة من شرائح المجتمع.
ومع أن كل تعليق له دلالته الخاصة، فإن الدلالة العظمى للتعليقات أنها تمثل التقطب البالغ في المجتمع المصري، وأن هذا التقطب في مجال الرأي والفكر لا يقل عن التقطب الاقتصادي حيث يوجد ألف ملياردير يملك كل واحد اليخوت والطائرات والقصور.. إلخ، بينما يعيش ثلاثون مليوناً على 300 جنيه في الشهر (أي 50 دولارًا)، لهذا جاءت هذه التعليقات ما بين الـذم القادح والمـدح الرائـع، ويحتمل أن ضيق المقام قد حال دون أن تأخذ التعليقات الشكل الموضوعي الذي يعالج الموضوع، لا أن يركز على القائل حيث أن إصدار الأحكام على الناس أسهل من دراسة الموضوعات وإصدار الأحكام عليها.
في 16/9/2009 جاء تعليق «80 سنة» من عبد الحكيم:
[كثير من المشاهير عندما وصلوا إلى سن الثمانين اعتزلوا عملهم وبإرادتهم منهم الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل والفنان الكبير كمال الشناوي وغيرهم، فلماذا لا نعتبر عمر الثمانين هو الحد الأقصى للابتكار ويعيش الإنسان بعدها مع الله ومع ذكرياته ويكتفي بما قدم للناس شرًا أم خيرًا وكفى الله المؤمنين القتال].

في 16/9/2009 جاء تعليق «تحية للمفكر جمال البنا» من أحمد عادل:
[أولاً: لقد سقط من نظري خالد الجندي عندما علمت تهكمه على رجل فاضل في حجم جمال البنا.. ثانيًا: نحن يا أستاذ جمال يتحكم فينا الجهلة بعد أن تقلدوا كل المناصب في الدولة وعلى رأسها المؤسسة الدينية عمومًا مشايخ الأزهر يمارسون الإرهاب الفكري على الجميع وهم لا يقرأون وإن قرأوا لا يفهمون وإن فهمـوا.. مفيش داعي].

في 16/9/2009 جاء تعليق «ألف تحية» من مهندس فارس:
[إلى المفكر الإسلامي الكبير جمال البنا لا تهتم بحقد الحاقدين فالشجرة المثمرة دائمًا وحدها هي التي تقذف بالطوب استمر في إنارة شعلة التنوير وأعد إلينا سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله ونحن معك تحياتي لك وكل عام وأنت بخير].

في 16/9/2009 جاء تعليق «معلش» من أبو العز:
[معلش يا أستاذ جمال أنت برده زودتها شويتين: الإسلام والرقص.. التدخين في رمضان حلال.. الحجاب ليس فريضة كل هذه الخزعبلات والشذوذ الفكري في دين الله وأنت بذلك خرجت على إجماع الأمة والعلماء ومع ذلك لا نؤيد السباب ورد الخطأ بخطأ أفدح منه ويجب أن يكون المؤمن عفيف اللسان كما علمنا الإسلام السمح].

في 16/9/2009 جاء تعليق «لا حول ولا قوة إلا بالله» من حسن:
[قال تعالى في سورة يس آية 68 «وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ»، وقال تعالى في سورة الحج آية 5 «وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً» صدق الله العظيم أسأل الله تعالى أن يهديك ويصلح أمرك لأن ما تسميه فكر هو من قبيل العبث ليس إلا أتمنى عليك أن تكف عنه رحمة بنا وبسنين عمرك الطويلة].

في 16/9/2009 جاء تعليق «اتق الله» من عبد الله السيد:
[اتق الله يا أستاذ جمال دول علماء لهم وزنهم ونحن لا نشك أبدًا في الشيخ نصر فريد واصل وأحمد عمر هاشم لأنهم علماء ربانيون طيب إيه المصلحة من هجومك إلا أنهم شايفين إن فكرك غلط ع الإسلام وأنا صراحة متابع ليك ورأيي إنك بجد لا تصلح للدين أحكى السرة ولا أي حاجة تانية ف النهاية أرد عليك بالآية الكريمة «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»].

في 16/9/2009 جاء تعليق «رسالة» من أبو صهيب المصري:
[اتق الله يا أخ جمال الإسلام مش ناقص وأذكرك إنه من سَنْ في الإسلام سُـنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة].

في 16/9/2009 جاء تعليق «نعتذر» من هدى:
[يا أستاذ جمال أنت مش واخد بالك أصل كل واحد فيهم له جهة بتدفع له ووراءه دول ومصالح وجيوش تحارب بشراسة للدفاع عنه أما أنت فإنك تكتفي بالتفكير والكتابة لوجه الله ومصر والإسلام المستنير الذي حضنا على التفكير بينما يرتعد هؤلاء من مجرد لفظ التفكير لأنه بيعمل مشاكل أصل الموضة دلوقت بدلاً من أن تجهد نفسك وتفكر ما عليك سوى أن تطلب فتوى حتى تناول الفول والطعمية أصبح يحتاج إلى فتوى، نعتذر لك ولأنفسنا يا أستاذ جمال عن كل ما أساء إليك ولكن هذه هي سمة العصر وهؤلاء هم «رجال» العصر الحالي].
في 16/9/2009 جاء تعليق «تحية للمفكر الكبير» من Aasem A.:
[رغم اختلافي الشديد مع أفكار الأستاذ البنا إلا أنني لا أستطيع إلا إظهار كل احترامي وتقديري له ولطريقته في تلقي الإهانات اليوم بعد الآخر، أظن أنه لو كان جبلاً مكانه لانهار، للأسف فمشايخ اليوم أصبحت عندهم هواية في سب ومهاجمة بعضهم بدون رصد أي نقاط ضعف في رأي الشخص الذي يهاجمونه، هي مهاجمة من أجل المهاجمة فقط، ونسوا جميعًا أن الله نهانا عن السخرية والتنابذ بالألقاب، تحية كبيرة لك يا جمال البنا].

في 16/9/2009 جاء تعليق «يا عم» من أشرف:
[يا عم شكرًا على اللي عملتوا للإسلام وياريت تاخد إجازة وتريحنا منك علشان العملية مش ناقصة غم ونرفزة].

وعزز تعليقه السابق بتعليق آخر في اليوم نفسه:
[والله يا سيدي احنا مش عايزين نقرا لك حاجة ولا عايزين منك حاجة كل اللي عايزينوا منك أنك تريح في البيت أنت والدكتور بتاع دريم اللي ربنا هايحسبوا على البرنامج بتاعه].

في 16/9/2009 جاء تعليق «الله يفتح عليك» من حاتم العسكري:
[أحييك يا أستاذ جمال (بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معك في الفكر) !! أحيي فيك لسانك العف.. وأرجو أن يناقش السادة الأفاضل أفكارك دون الانحدار إلى هذا المستوى المتدني من الهجوم البذئ !! وبالمناسبة فإن الفكر لا يتم تقييمه بناءًا على شهادات تمنح من هنا أو هناك].

وعلق في 19/6/2009 تحت عنون «مش كده» من لولو:
[على فكرة يا سيد جمال البنا أنت فعلا رجل محترم ولك شأن كبير والله أنا بسمعك كتير فى التليفزيون وبتابع برامجك ومقالاتك أنت خلتني أفكر في حاجات في الحياة وانظر بشكل مختلف لقيم كتيرة الناس في غفلة].

نوفمبر 2009 كتب Mohsen Morsy:
[أناشد الجميع أن يستفيدوا من علم مفكرنا العملاق المؤمن المتجرد عن الهوى جمال البنا فتحية إكبار له ويجب ألا نضيع علمه الغزير ولنكن موضوعيين مثله حتى يقيلنا من عثرتنا].

في 30/9/2009 جاء تعليق «فهم القرآن» من محمد البدري:
[يقول الأستاذ جمال القرآن لدينا وهو لم يتغير ونحن أقدر من الأسلاف على فهمه واستيعابه واستخلاص الأحكام منه هل نحن أقدر من الصحابة والذين أخذوا العلم منهم في فهم القرآن بالله عليكم كيف ذلك ؟ نحن أقدر من الذين أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه من دون تعصب، لن تجد أحدًا يفهم القرآن كما فهمه الأسلاف رضي الله عنهم ونتمنى الكتابة عن الفساد من رشوة وسرقة و............ أفضل].
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تعليقات القراء والدلالة العامة لها(*)
(2 ــ 4)
ــــــــــــ
نواصل إيراد التعليقات التي جاءت في أكتوبر:
في 7/10/2009 جاء تعليق من أبو حازم:
[الأستاذ جمال البنا أربع على نفسك يرحمك الله.. كفاك إنكارًا للسُـنة.. وتكذيبًا لها.. وجهك بات مكشوفاً.. وفكرك صار ممقوتاً.. فكف يرحمك الله عن هاتيك.. وارحم من المسلمين من تلكم السقطات.. فهي والله كالسراب.. سيكون لي معك إن شاء الله وقفات.. لعل الله أن يصلح لنا ولك الحال.. ولكن ترأف بنفسك وبالمسلمين ولا تكن داعية على أبواب جهنم وهاك هدية بمناسبة مقالك السابق بشأن العدل المزعوم في سويسرا.. ولك أن تتخيل أن المسلمين هم الذين يطالبون بهدم أبراج الكنائس].
في 7/10/2009 جاء تعليق «الحاكم معين من الله» من حازم فواز:
[فلسفتك يا أستاذ جمال فلسفة عقلية بدون نصوص أنت تدعي أنه لا يوجد نصوص لتعيين الحاكم وهذا غير صحيح.. بل إن النص والعقل يقودنا إلى أنه لابد من تعيين الحاكم من جهة الله بل إنه بالفعل تم التعيين من الله للأشخاص الذن يحكمون ولكن الانحراف عن هذا التعيين هو ما أدى إلى فشل تجارب الحكم سواء كانت دينية أو مدنية].
في 7/10/2009 جاء تعليق «بارك الله فيك» من Hoda:
[نحن نحتاج لفكر الأستاذ جمال البنا وأمثاله ممن يعملون العقل ولا يطالبون بتحنيطنا.. تحنيط عقولنا لإنقاذ بلدنا مما هي فيه من ظلام وتدين ظاهري بعيد عن روح الإسلام].
في 7/10/2009 جاء تعليق «مفكر يستحق الاحتـــرام» من م. جوهر:
[يا ليت المسلمين يفيقوا من انسياقهم لكل من يدعو وينادي باسم الدين لأغراضه الدنيوية البحتة وإني من هذا المكان أدعو كل مسلم حر ألا يتبع الإشاعات وما يقال على ذلك المفكر العظيم وأن يقرأ مؤلفاته وآرائه بشكل موضوعي وأن تيقن إنه بحق عالم وباحث جاد ومجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر].
في 7/10/2009 جاء تعليق «ولنصبرن على ما آذيتمونا» من بهاء الدين حسن:
[حياك الله يا أستاذ جمال وبارك الله في عمرك.. أشكرك كثيرًا على مقالاتك الرائعة غير المسبوقة والتي تزيدنا فهمًا وذكاءً وأرجو ألا يحبطك بعض النقد ممن لا يقدرون كتاباتك حق قدرها سواء عن جهل أو عدم قدرة على الفهم.. أكرر شكري وامتناني العظيمين].
في 7/10/2009 جاء تعليق «برافو» من د. معتز إمام:
[أحسنت كالعادة يا أستاذنا الكبير..‫ وولا يهمك منهم‫..‫ المعلقين اللي بيقولوا أنك لم تقرأ‫: أنصحكم أنتم بقراءة أعمال جمال البنا‫‫].
في 7/10/2009 جاء تعليق «لم تقرأ السيرة يومًا» من أبو حمزة:
[حقيقة كلامك مضحك.. بتقول إن سويسرا بتطبق العدل.. ما شاء الله.. يا رجل تابع حتى الأخبار اقرأ ما نشرته جريدة اليوم السابع اليوم مثلاً عن إجراء تصويت لمنع المآذن في سويسرا.. ولك أن تتخيل إن مصر طلب فيها هذا الطلب ؟؟ شأنك عجيب يا أستاذ جمال وكلامك متهافت يدل على عدم قراءة السيرة أما قرأت الوثيقة التي وضعها رسول الله  حين دخل المدينة تنظم العلاقات بين الشعب المسلم وسائر الشعوب كاليهود وغيرهم ؟؟ أما قرأت عن المسجد النبوي ويجمع المسلمين فيه لإدارة شئون الدولة..؟؟].
في 7/10/2009 جاء تعليق «قليل من الوعي» من أبو عنزة:
[ردًا على أبو حمزة.. الرجل لم يقل إن سويسرا أكثر عدلاً من عصر الرسول حاشى لله !! ولكن قال إن سويسرا أكثر عدلاً من دول تدعى أنها إسلامية مثل السعودية.. ونتمنى إعمال العقل والموعظة الحسنة في الرد دون تشنج أو إهانة لأن التشنج والإهانة أدوات الجاهل الذي يفسد النفوس وبالتالي إفساد الأمة.. وهدانا وهداكم الله إلى حسن السبيل.. وإن قلت قل خيرًا أو أصمت !!!‫‫].
في 7/10/2009 جاء تعليق «بارك الله فيك» من أحمد عبد الرحمن الصدر:
[بارك الله فيك يا أستاذ جمال البنا.. أنت تمثل الإسلام الذي أعرفه منذ طفولتي (منذ واحد وستون عام)، وليس الإسلام الذي نراه اليوم.. أنا متفائل بأن مدرستك الغنية بتعاليم الإسلام القائمة على التسامح والفطرة سوف تنتصر إن عاجلا أو آجلا].
على أن أغرب تعليق جاء باللغة الإنجليزية وصدر من H. Howari، ولم يرسل عن طريق تعليقات «المصري اليوم» ولكنه أرسل إلىَّ مباشرة على عنواني الإليكتروني في 14/10/2009 وتليه ترجمة له:
Mr. Jamal Al-Banna;

Please set it short and convert yourself to Christianity or any religion.

I feel that you are not comfortable with Islam and Muslims. The Majority of Muslims around the world have the same feeling toward you too. 

Let us face the reality, only Mr Saweras and the Coptic media are accepting your articles on their newspapers and TV stations. Isn’t that true? 

You are too old to hide or play a game of hide and seek. I am sure that you will not be able to face the public with the truth. That is because you can’t face the truth. Anyway it is your challenge of to be honest with yourself or not. 

Time is running out simply because you are too old sir.     

Regards


I wish El-Masry Al-Yom put my comment up without change or delay. 

Hussein

وترجمة هذا الخطاب:
لتختصر الطريق وتتحول إلى المسيحية أو أي دين آخر، أنا أشعر أنك لست على وفاق مع الإسلام والمسلمين وأغلبية المسلمين في العالم ليسوا على وفاق معك.
فلتجابه الحقيقة.. إن ميديا ساويرس وحدها التي تستكتبك في صحفها وتعرضك في قنواتها.
 أنت الآن أكبر من أن تخفي وتداري وتلعب «الاستغماية»، وأنا واثق إنك لا تستطيع أن تجابه الحقيقة، وعلى كل حال فإن الأمر هو أن تكون أميناً أو غير أمين مع نفسك.. آمل أن ينشر «المصري اليوم» هذا التعقيب دون تغيير أو تأخير.                                                                                           حسين
وهذا التعليق يصور لنا مدى ما يذهب إليه الخيال، وما يظن صاحبه إنه يصيب الحقيقة وهو أبعد ما يكون عنها، فهو لم يسمع إلا آراء العوام، وليس لديه فكرة عن الأعداد الكبيرة المؤيدة، بل والتي ترى إن دعوة الإحياء الإسلامي هي المستقبل، وليس صحيحًا أم ميديا ساويرس هي التي تعنى بنا، إن «دريم» هي التي تبنت فكرنا وعلى مدى ثلاثة شهور رمضانية متوالية، وهي تنشر برنامجًا إسلاميًا لنا، فضلاً عن أن كل الصحف الأخرى ترحب بفكر جمال البنا، وهذا التعليق يذكرني  بإشارة في كتاب المبشر زويمر عن الإمام الغزالي وأنه قد يكون مثل «نيقوديموس» عالم اليهود الذي آمن بالفادي سرًا وسار إليه ليلاً حتى لا يكون قد مات محرومًا من نعمة الفداء العظمى !!

في 14/10/2009 جاء تعليق «د. محمد فاروق المحترم» من حاتم:
[سلام الله عليك أختلف معك سيدي في كلمة شهيد والتي عندي هي الشهادة بعضنا لبعض والله هو الشهيد علينا جميعًا وليست بمعنى الذي قتل في سبيل الله وبرهاني في هذه الآيات الكريمة «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» [143 البقرة].

في 14/10/2009 جاء تعليق «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» من د. أحمد حسين:
[الإمام الأستاذ حسن البنا شهيد الأمة الإسلامية شهيد الكلمة الصادقة شهيد أول دعوة للحرية لا يستطيع أحد أن يجزم بمصير أحد إن كان في الجنة أو في النار، شهيدًا أو فقيدًا مهما كان كل ما نستطيع فعله أن نحسب الإمام شهيدًا ولا نزكيه على الله].
في 14/10/2009 جاء تعليق «لا يجوز إطلاق لفظ الشهيد على من لا نعلم حاله» من د. محمد فاروق:
[مع احترامنا للأستاذ حسن البنا نسأل الله له الرحمة إلا أنه لا يجوز أن نصفه بالشهيد لأن معنى ذلك أننا نجزم له بالجنة وهذا ليس من حقنا إنما الوحيد الذي كان يملك هذا الحق هو النبي  فكان يقول هذا شهيد في الجنة وهذا في النار وقد مات النبي وانقطع الوحي فلا يجوز لنا أن نجزم بشيء بعده وشكرًا].

[19]

تعليقات القراء والدلالة العامة لها(*)
(3 ــ 4)
ــــــــــــ
لا نزال في التعليقات التي جاءت في شهر أكتوبر:

ففي 14/10/2009 جاءني تعليق على عنواني الإليكتروني بعنوان «تعليقاً على مقالكم اليوم» من د. محمد أمين أ. مخيمر من السعودية:
[ماذا تقول في قول الله: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» ألم يفرق الإخوان المجتمع بمجرد تسميتهم أنفسهم الإخوان المسلمين كأن غيرهم من المجتمع غير مسلمين ؟؟ ألم يداهنوا السلطة على مدار الأيام والسنين، فإن أعطو رضوا وإن منعوا إذا هم يسخطون ؟؟ ألم تربطهم بالسلطة منذ نشأتهم وبالاحتلال الإنجليزي وبالمخابرات البريطانية علاقات مريبة ؟ أم كيف أفرج عنك بمجرد اتصال مع اللواء سليم زكي على الفور بعد اتصال أخيك به ؟؟؟ ألم يسبنا نحن المصريين زعيمهم اليوم ذلك المعكوف الضال حين قال: «طظ في مصر وفي المصريين» في برنامج تلفزيوني على الملأ ؟؟ قرأت لهم وعنهم الكثير، ولم أخرج إلا بنصيحة ربي لي ولنبيه وللمسلمين: لست منهم في شيء.. هم الإخوان فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون].

ففي 14/10/2009 جاءني تعليق على عنواني الإليكتروني بعنوان «حرية الرأي والتفكير» من عياد من هولندا:
[لقد قرأت لك المقالة الخاصة بالإخوان المسلمين على مفترق الطرق، وإنني أريد أن أعبر عن احترامي لآرائك، ولك كل الحرية في التعبير عن رأيك، ولكن أتمنى من الشعب المصري أن يستمع إلى توجيهاتك وآراءك المتحررة والبعيدة كل البعد عن أخيك في الدم حسن البنا.. مؤسس هذه الحركة في مدينة الإسماعيلية عام 1928م، وفعلاً كما قلت فهم على مفترق الطرق لأن بعد هذه الفترة الطويلة من التأسيس تجدهم يلهثون وراء الحكم وقاموا بمعاداة رجال السياسة الذين أوصلوا بعضهم إلى القبور بسبب الصراع على السلطة وهذه خطيئة في حد ذاتها لأن الحركة كان يجب عليها خدمة المواطن قبل أن يكون لها أهداف سياسية.. أود أن تستمر وأن تكون شعلة لكي يهتدي بك شعبك، وربما يكون رأيك له تأثيرًا إيجابيًا في المستقبل حيث إنك تصارع جهل وعقول مغلقة، واعين لا تعرف الحقيقة، ومن هنا ربما تكون هذا المرشد الذي يريد أن يفتح القلب والعين إلى الحقيقة].

مع أطيب تحياتي وتمنياتي القلبية بعمر مديد من شخص تقابلت معه مرة واحدة ولا يتبع ملتك، ولكن يحترم آراءك وتفكيرك ولك مني كل الحب والاحترام.

في 28/10/2009 جاء تعليـــق «الإخوان والسياســــة» من م. أحمد حويت:
[أستاذى الكبير / جمال البنا دائمًا وأبدًا فكرة الحكم والسلطة ترهق المصلحين وتأخذهم إلى متاهات لا حصر لها ومن يعتقد أنه سوف يصلح من خلال الحكم والسياسة بدون همه ونشاط جموع الأمة (ما لا يقل عن 30%) هو وأهم لأن أساطين الجهاز البيروقراطي وجماعات صناع الطغاة سوف تفتح له فجوات هائلة في كل فجوة هو قام بإصلاحها وسيرة الرسول الكريم عليه السلام أوضحت لنا أنه حين عرضت عليه قريش المال والسلطة (وهما عنصرا القوى( رفض العرض وقال لهم: (خلو بيني وبين الناس) أي أن مقصده هو بناء الفرد بحيث يكون لديه المقدرة على رد الظلم وردع الشر ونشر قيم العدل والرحمة والتعاون والمساواة ولا يمكن أن ينشأ مجتمع قوى ومتماسك بدون تلك القيم وأستاذنا المرحوم خالد محمد خالد في مقدمة كتابة الدولة في الإسلام أوضح لنا كيف انتشر فكر الإخوان خلال الفترة 1928-1940 انتشارًا سريعًا ومذهلاً حيث إنه ركز على الفرد وبنائه ولكن حينما انزلقت الجماعة للسياسة ومواجهة السلطة تاهت بها السبل ودخلت في متاهات كثيرة ويساعد على هذا أكثر ضيق أفق رجالات السياسة في بلادنا الذين لا يحتملوا نجاحات وتجمعات خارج نطاق سلطتهم من كل ما سبق علينا الاعتراف أن أستاذنا البنا رحمه الله برغم ألمعيته وذكائه الحاد إلا أنه وقع ضحية الفكر السلفي المشيخي الذي يحرض على مواجهة ذوى السلطة والحكم حينما يتوهموا إنه خرج عن حدود الإسلام ونتناسى دائمًا أن الساسة هم محصلة قوة جموع أمتهم ولو المرحوم الشهيد حسن البنا اطلع بقدر كافي على تجربة غاندي ربما لما انزلق إلى مواجهة ضد السلطة والساسة].

في 28/10/2009 جاء تعليق «كيف حرمتنا الديكتاتورية من هذا الفكر الأصيل» من هاني جرجس شنودة:
[على الرغم من أنني باحث سياسي ومهتم خصوصًا بالفكر السياسي الإسلامي وبالأخص فكر جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنني لم أر مثل هذا الطرح الذي طرحه جمال البنا في سهولته وسلاسته ومدى نفعه للوطن، فضلاً عن روح التسامح الكبرى التي تكتنفه، لكن يبدو أن الديكتاتورية سواء في العهد الملكي أو في العهد الجمهوري وبالأخص الناصري كان لها رأي آخر، بحيث لم تسمح لمثل هذا الفكر الراقي والمستنير أن يأخذ طريقه للتطبيق فتنتفع به مصر، بعنصريها المسيحي قبل المسلم، وكانت النتيجة سيادة الفكر المتطرف على الجانبين ومواجهته من النظام بالإجراءات الأمنية ومزيد من القمع والديكتاتورية والتضييق والاستبداد والأنانية السياسية، وهكذا أصبحت مصر منقسمة على نفسها ومتقوقعة داخل الكنائس والجوامع، فحياة المسيحيين السياسية والاجتماعية تدار من الكنيسة، وقداسة البابا متحدثاً رسميًا باسم الطائفة ؛ يرشح من يشاء لرئاسة الجمهورية ويدعمه، مثل تصريحه الأخير المنشور في المصري اليوم عن جمال مبارك، والمسلمون منقسمون على أنفسهم، وقوتهم متشرذمة لكنهم مجمعون على أن الأقباط انتهازيين وينافقون النظام القائم لتحقيق مزيد من المكاسب الطائفية على حساب المجموع الوطني، والقوى الوطنية الحية مثل الإخوان المسلمين والقوى الليبرالية الحقيقية، محجوبة عن الشرعية القانونية.. وتسرب الشيوعيون الانتهازيون إلى مواقع العمل الإعلامي والثقافي والسياسي الحكومي سواء في الصحف الحكومية أو في لجنة السياسات أو في وزارة الثقافة، فأفسدوا الحياة العامة، وهكذا أصبح أصغر حادث يقع في قرية نائية يفسر تفسيرًا دينيًا ويتحول إلى فتنة طائفية تسفك فيها الدماء وتدمر الأموال، كما هو حاصل في ديروط الآن، وهكذا تسير مصر من خسارة إلى خسارة.. والفضل في ذلك للاستبداد والديكتاتورية].

وظفرت المقالة الصادرة في 11/11/2009م والتي فندنا فيها مقولات شائعة بين الإسلاميين يأخذونها مآخذ المبادئ المقررة مثل «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها»، وجاء في المقال استشهاد بالفيمتو ثانية التي توصل إليها الدكتور أحمد زويل وأنها تتعرف على الحركة داخل الذرات خلال جزء من مليون بليون جزء من الثانية وعقبت على ذلك «فتأمل قدرة العلم وهي تلاحق قـدرة الله»، كما أشرت أن العلم الحديث فاق المعجزات مثل بساط سليمان وأن شركة بوينج تملك أكثر من خمسة آلاف طائرة.. الخ.
وقد أثارت هذه التعبيرات ثائرة الكثير من القراء، وجاءت معظم هذه التعليقات مستنكرة، وسنعرض لها.
ففي 11/11/2009 جاءني تعليق على عنواني الإليكتروني عنوانه «لست جمال ولست بنا»:
[أود أن أعلق على المقال الذي نشر في صحيفة «المصري اليوم» بتاريخ الأربعاء 11/11/2009: ليتني أعلم كيف تسمح لك صحيفة أن تكتب هذا الغثاء الذي يؤذي أعيننا ويلوث عقولنا وتدعي إنك مفكر إسلامي ؟ فكيف لك أن تقارن بين ما وصلت إليه البشرية من علم بقدرة الله سبحانه وتعالى «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً» فأنقذ نفسك من بحور جهلك التي تسبح فيها].

في 11/11/2009 جاء تعليق «أشياء من أشياء» من سامي كريم:
[العلم والزمن والمكان والحدث.. هي من مخلوقات ربي العلي القدير.. فكيف يلاحق ) المخلوق الخالق(.. وفعل ( الملاحقة ) يدل على الندية لا التبعية.. وليس لله ند.. سبحان الله.. فإذا كان الفاكس ينقل المعلومة في أقل من لحظة بواسطة العلم.. فسبحان من وضع في كونه أسس هذا النقل وأدواته.. وإذا كانت طائرات شركة (بيونج) تتحطم في أعالي البحار وتحتاج إلى طاقة.. فإن بساط الريح لا يقع أبدًا.. ويسير بطاقة مصدرها كلمة من الإله.. كلامك يا أستاذ جمال على ما به من بعض الحق يذكرني بمقالة فظة لأحد كتابنا زمان حين قال (إن التقدم العلمي سوف يحيل أكثر الكتب السماوية قداسة إلى أوراق صفراء في المتحف).. والفرق بين مقالتك ومقالته في الكم فقط.. كلماته كانت بمثابة (المتن) ومقالتك كنت (شرحًا) للمتن.. استغفر الله العظيم.. الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم (نصوصًا) لن يجاوزها الزمن مهما تقدم.. ومهما أخطأ بعض العباد في التعامل معها وفهمها].

في 11/11/2009 جاء تعليق «يا لك من مفكر كبير» من أحمد السروجي:
[أحييـك يا أستاذنا على هذا المقـال الجميل.. أنتظر مقالاتك بفارغ الصـبر كل أسبوع.. لمن سيهاجمونك لمقولتك (فتأمل قدرة العلم و هى تلاحق قدرة الله) إن الأستاذ جمال البنا قصد أن العلم يأتى من الله لذلك هى تابعة له وليست موازية له].

في 11/11/2009 جاء تعليق «أحيي شجاعتكم» من أمجد المصري:
[أحيي شجاعتكم في مواجهة ذوي الأصـوات العاليـــــة واللامنطق].
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تعليقات القراء والدلالة العامة لها(*)
(4 ــ 4)
ــــــــــــ
نواصل هنا التعليقات التي جاءت عن مقال 11/11/2009م التي أثارت بعض القراء بينما نالت إعجاب البعض الآخر:
في 11/11/2009 جاء تعليق «الخلط» من محمد علي:
[لقد خلط الشيخ بين الحق مع الباطل الاجتهاد بابه مفتوح لمن يملك أدواته أما ما يقوله الشيخ عن عمر فهي حوادث أحوال لا تعمم إلا بتكرارها وأكبر دليل للرد على الشيخ إن عمر ومن بعده أعادوا تطبيق الحدود أرجو من الشيخ أن يفهم أن الذي أنزل القرآن هو خالق الزمان والتطور الذي يشهده والذي سيحدث من بعده ! وتشبيه ما حدث مع سليمان مع محدثات العصر لا يدخل إلا على ضعفاء العقول وتشبيه علم البشر بعلم الله فيه انحراف فكرى خطير لابـد من تدراكه وإصلاحه ! نحن مع التجديد والتطوير وهو ما يدعو إليه الدين ! الذي يقف في طريق التطور هو نظام التعليم وتطبيق مبادئ الديمقراطية!].

في 11/11/2009 جاء تعليق «كلام جميل مقدرش أقول حاجة عنه» من Dr. Mohamed Amin:
[حقاً مقال رائع جدًا كتبه الأستاذ جمال البنا، إن أبغض ما أبغضه في صاحب المقال كونه أخا حسن البنا، وإن أخشى ما أخشاه أن يتحول الرجل إلى أسطورة مثل أخيه في الثلث الثاني من القرن الماضي فيصبح طرف النقيض لـه، ويغدو له مريدون، ثم يمسي هؤلاء المريدون جماعة كبرى في العدد فما زلنا لم نتحـرر من فكاك الإخوان بعد، وإن يكن، فالرجل عقلاني، يتمتع ببصيرة ناقدة تعجبني].

في 11/11/2009 جاء تعليق «عالم جليل» من mazen_kholif:
[آراء العالم الجليل كلها جدل ولا أدري من أين أتى بها ولكننا نستخدمها «سياسيًا» عند الحاجة مثل قوله إن السجائر غير مفطرة في رمضان لأنه لا يوجد نص والنص مختص بالأكل والشرب والمعاشرة، والآن يقول يجب الخروج عن النص، وأيضًا انهال على المتنقبات وكاد أن يكفرهن كيف نثق بمن قال «ولكن عندما تصطحب الأديان بقواعد ومبادئ تنظم أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فهنا تقع الأديان في مأزق»، كيف تقع الأديان في مأزق ؟ إذا كانت الأديان هي حل لمشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؟ ارحمونا من فتاوى المخرفين والمخربين في عقولنا].

في 11/11/2009م جاء تعليق «المفكر الإسلامي الجليل جمال البنا» من الدكتور أحمد رجب:
[خسارة هذا العالم والمفكر الجليل إنه في نهاية العمر ولم نتمتع بفكره المستنير الصائب طويلاً ندعو الله أن يمد في عمره حتى يفصل الغث من الثمين ويبين لنا الطريق والمنهاج وسط أكوام من الأفكار البالية التي ناءت بحملها الظهور واستعصت على الأفهام].
في 11/11/2009 جاء تعليق «ماذا لو لم تكن تلك الأقاويل كاذبة» من محمد عمر:
[الدعوة عامة لكل القراء... ابحثوا عن هذه الأحاديث التي يقول عنها الكاتب المخرف الذي تجاوز الثمانين في الصحيحين.. تأكدوا من وجودها أو عدمه ثم أحكموا عليه حيث يقول بالنص (في حين أن الواقع يكذب هذه الأقاويل كلها)].

في 11/11/2009 جاءني تعليق على البريد الإليكتروني بعنوان «طالب هداية»:
[يا عم جمال ارحمنا من المقالات اللي هتخليني أرجع.. أموت وأعرف الأفكار دي بتجيلك منين.. أكيد وانته في الـ ؟؟؟؟؟؟؟؟.. ربنا يهديك.. اللهم ارحمنا ولا تأخذنا بما فعل جمال].

في 30/11/2009 جاءني تعليق على البريد الإليكتروني بعنوان «يسلم فومك»:
[يسلم «فومك» يا سيد جمال لقد عبرت عن معاني كانت وما زالت تجيش في صدري وينغمر بها عقلي].

في 25/11/2009 جاء تعليق «عار عليك» على البريد الإليكتروني من أحمد عادل:
[عار عليك يا أخا البنا أن تكتب ما نشر اليوم بالمصري اليوم].

ولكن أدق التعليقات جاءت بالبريد الإليكتروني وباللغة الإنجليزية من مهندس طارق أ. رشاد الذي اتضح أنه مفكر عميق وباحث جاد عن الحقيقة، وجاء تعليقه تحت عنوان «جيفارا العالم الإسلامي»:
[لمدة طويلة تصورت أن لا أحد يمكن أن يأخذ هذه الخطوة، ولكنني وجدت من فعلها، إنه جمال البنا.. الثوري.. وصاحب الرؤية.. جيفارا الجديد للعالم الإسلامي، وقد كنت أقرأ كل ما كتبه هذا الأستاذ المعروف كل يوم أربعاء في جريدة المصري اليوم، وأعجبت بشجاعته ورأيت فيه سنان رمح في المعركة التي يقودها عدد محدود من المفكرين الذين يحاربون لتغيير بنيان العقلية الإسلامية لتحرير العقل الراكد قبل أن يفوت الأوان، ولكني كنت أحس أن مقالاته ليست كافية لتدمير الأوثان الكبيرة، ولكن ابتداء من مقالة 11/11/2009م فإن جمال البنا قفز قفزة عالية لم تسبق جعلته «أيقونة» على الأقل بالنسبة لي، ففي سن 89 وبهذه الشجاعة أخذ يعري تابوتاتنا المقدسة ويجابه تحدي التيار الرئيسي لطريقة الفهم ويحاول أن يسقط «قلبًا وقالبًا» الأوثان وأن يجابهها وحيدًا في تلك المعركة الوحشية إنها قصة شجاعة فاقت بمراحل كل بطولاتنا السابقة المأثورة.

إنني أتمنى من كل أعماقي أن يكون لي نصيب ضئيل من هذه الشجاعة، ليس فحسب لي، ولكن لأجيـالي وأسـرتي وللشعب ولكل البشرية، شجاعة أن نفكر في المجهول، شجاعة تطلب المعرفة بعقل حر مفتوح، إن هذا هو الدرس الحقيقي للتاريخ، وبوجه خاص لي، وكان هو أيضًا الدرس الأعظم لتراث الرسول].

وقد أرفق المهندس كلماته تلك ببحث طويل عن فلسفة الزمن لا يتسع له المجال ولكنه ينم عن ثقافة عميقة.
وقد توقعت أن تثير المقالة الأخيرة «إسلام العدالة والتنمية» تساؤلات وانتقادات، ولكن لم يوافِنا من التعليقات ما يستحق الإشارة إلا بضعة تعليقات إحداهما تحت عنوان «واجب لا سراب»:
[دعونا من تاريخ جماعة أو غيرها لكن الغريب والعجيب أن رجل مسلم مسن أقرب إلى الآخرة من الدنيا أن يصف واجب شرعي بأنه سراب !!! فليتقي الله ويراجع العلوم الشرعية وأقوال العلماء ليعلم الأدلة الشرعية فيما يقول ومعلوم أن تطبيق الشريعة الإسلامية واجب واجب واجب والأدلة على ذلك كثيييييييييييييييييرة ويحذر الله الحكيم الخبير بمن خلق «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الفاسقون، الظالمون وكذلك قيام الخلافة ليست مضلعة فكم من الأمم قامت من لا شيء لكن الخلافة لها أصول وأتباع وتربة فليتقي الله... ويحذركم الله نفسه»].

وكتب «مسلم وافتخر» في 24/12/2009م:
[أردت أن أوضح نقطة واحدة أن الدين محمول على الإتباع وليس الابتداع، بمعنى أن إعمال العقل مع وجود النص بدعة، وفهم النص وتأويله مع وجود فهم لنفس النص للصحابة والتابعين أو تابعي التابعين يعتبر تعدي على القرون الثلاثة، فمن أراد الدين الحق فعليه بسُـنة النبي عليه الصلاة والسلام وسُـنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده].

وجاء التعليق التالي من الدكتور فيصل عبد الحليم إسماعيل (شهوان) على بريدي الإليكتروني في 9/12/2009م، وجاء فيه:
[حضرة الأستاذ الكبير جمال البنا سلمت يا سيدي يداك وجزاك المولى خيرًا على مقال اليوم، وما يفرحني شخصيًا فيه أنه يورد أطروحات منطقية بديهية، من عالم جليل ومتفقه متدبر مجتهد مستنير ممثلاً في شخصكم الفاضل الكريم، وهي في نفس الوقت أطروحات باستنتاجات وصل إليها شخصي المتواضع، وأنا ربما لا أملك عُشر معيار جزء في الألف من معرفتك الدينية، لكن كما تعلم فإن عظمة الإسلام تكمن في أنه «عقيدة العدل والعقل»، ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن يسر كتابه العزيز للتدبر والتفكر.

وهكذا ما تطالب به جماعة الإخوان سبق وأن اقترحت شيئاً شبيهًا به جزئيًا، وقد تضمنته رسالة خاصة إلى فضيلة المرشد العام عقب الانتخابات الماضية (سنة 2005م)، وقد قلت فيه بإيجاز بأن هناك على الأقل ألف طريقة عملية كريمة ومحترمة وفعالة، وطريقة للوفاء بحق العقيدة السمحة علينا ؛ يستحيل أن تكون بينها السياسة (في محتوى التحزب)، والسياسة في هذا المحتوى هي بالقطع «رجس ونجاسة» ولا يليق بجماعة محترمة تنتمي إلى عقيدة هي قمة الاحترام أن تنجرف فيها، وها أنت يا سيدي قد فتحت في البدائل الأكرم والأجدى والأعظم مجالاً فسيحًا رحبًا يكاد يكون لا نهائيًا، عائده في الدنيا كبير وفي الآخرة هو بعون الله أكبر.

فمرة أخرى.. جزاك الله يا سيدي خيرًا وبارك لك في قلمك وفكرك].

وتحت عنوان «قلمك حر يا شيخنا» في 24/12/2009م جاء تعليق بيومي:
[قلمك حر يا شيخنا، يا جوهرة عقولنا، فأنت عندما تتكلم تقطر منك العلم والخبرة والمثل العليا والآداب المثلى].

وكنا نتمنى أن نختم هذه التعليقات بتعليق المهندس طارق الذي يُعد مسك الختام، ولكن شاء الحظ العاثر أن يأتينا التعليق الأخير في 12/12/2009م عبر البريد الإليكتروني ممن تسمي نفسها magoo magoo:
[بدون مقدمات أنا بجد مش قادرة أوصف لك إحساسي لما قرأت مقالك في المصري اليوم عن الإخوان وبالأخص لما تكلمت عن الأقوال الدارجة على لسان عامة الناس مثل (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).. ويسعدني ويرفع من قدري أن أقول لك رأيي في المقال وفيك.. أنت أحقر إنسان انتسب للإسلام والإسلام برئ من أمثالك يا أقل من حشرة يا أجهل كاتب  قرأت له في حياتي ومقالك الزبالة زيك أحقر مقال وقمة في الكفر والنفاق ويدل على انك أكبر جاهل يا خنزير وخذها مني نصيحة اتقي الله وارجع للدين اللي أنت بتزعم إنك بتنتسب له ولو لسه ماخرصتش وإيديك مااتشلتش رد عليا].

العفو يا سيدتي كيف أستطيع أن أرد عليك أو أساجلك بلغتك، ولكني أقول لك ما قاله الرسول لكفار قريش «اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون».
لعلنـا قد لمسنا التقطب في الآراء الذي أشرنا إليه في مستهل الحديث عن هذه التعليقات، ولكن يمكن تبين سطحية وعدوانية تصل إلى البذاءة في التعليقات المضادة والتي هي في معظم الحالات تعلق بشيوخ الأزهر، أو فهم معين لآيات مما لا يخفى على أي باحث أصيل، ويهمني أن أوضح إنني لم أهاجم السلف، بل قلت مرارًا وتكرارًا إنهم رجال عباقرة وإنهم أبدعوا منظومة المعرفة الإسلامية التي كانت في عصرهم سابقة، ولكنني هاجمت إتباعهم لأن تقديرنا العظيم لهم شيء، وتقليدنا لهم شيء آخر، خاصة وأنهم أنفسهم نهوا عن ذلك، أما ما جاء من أن العلم جاء بمعجزات فاقت معجزات الأنبياء كبساط الريح وأن قدرة العلم تلاحق قدرة الله، فهل فاتهم أن قدرة العلم هي قبس من قدرة الله، وأن التعقيب الواجب أن يكون هو «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ».
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هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (1 ــ 12)
ــــــــــــ
صعوبات التقنين

تطبيق الشريعة شعار أشهر من نار على علم، كما يقولون، وهو القاسم المشترك الأعظم في الهيئات الإسلامية على اختلافها حتى وإن تفاوتت في المدى أو الكيفية وكلها تجمع على أن من يرفض ذلك يعد مرتدًا.
والرأي الساند لدى هذه الهيئات أن تطبيق الشريعة يلبي مطلبًا جماهيريًا ويحقق فرضًا إسلاميًا، وأن القوانين التي تبلور ذلك موجودة فعلاً، فقد عكفت عليها لجان عديدة برئاسة الدكتور صوفي أبو طالب أيام رئاسة السادات ولكن رئيس المجلس العتيد رفعت المحجوب احتجزها في أدراج المجلس وحال دون أن ترى النور.
إن إنعام النظر يوضح لنا أن الموضوع أصعب وأكثر تعقيدًا مما تتصوره هذه الهيئات، وأن هناك اعتبارات عديدة وعوامل يجب التغلب عليها قبل أن يحقق ذلك، وبعض هذه العوامل صعبه، بينما الآخر يجعل هذا التحقيق – في الأوضاع الحالية – مستحيلاً أو عقيمًا.
واستقصاء التاريخ يوضح لنا أن تطبيق الشريعة – باستثناء فترة وجود الرسول. كان حرًا يخضع لاجتهادات عديدة ولم يأخذ شكل «قانون» حتى عندما وضعت تركيا «مجلة الأحكام العدلية» وحتى بعد أن أصدر محمد قدري باشا كتابه «مرشد الحيران إلى معرفة حقوق الإنسان» اللذين قننا نصوص الشريعة في مواد قانونية.
كما يوضح لنا التاريخ أن فكرة تقنين الشريعة – بطريقة ما ساورت عددًا من الخلفاء في العهد الأموي والعباسي ولكنها كلها لم تنجح.
كان أولهم الخليفة عمر بن العزيز الذي بدأ تدوين السُـنة لشيء أكثر من خوفه من ذهاب العلم كما يفهم ذلك من حديث أبى زرعه «أراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل أحكام الناس والاجتهاد حكمًا واحدًا، ثم قال إنه قد كان في كل مصر من أمصار المسلمين وجند من أجناده ناس من أصحاب رسول الله وكان فيهم قضاة قضوا بأقضية أجازها أصحاب رسول الله ورضوا بها وأمضاها أهل المصر كالصلح بينهم – فهم على ما كانوا عليه من ذلك.
وهذا النص يوضح أن عمر بن عبد العزيز كان يريد من وراء التدوين، أن يتحول ذلك إلى قانون يحمل الناس عليه أو يلزمهم به، ولكن خلافته لم تستمر سوى عامين، وذهب بعض الكتاب إلى أن الوليد بن عبد الملك 86 ــ 96هـ أراد ذلك قبل عمر بن عبد العزيز وأنه كتب يحمل القضاة على قول خالد بن معدان الكلاعي، ولكنها لم تنجح أمام الأعراف الفقهية السائدة. 

على أن الأثر الأكثر شيوعًا ودلالة أيضًا هو ما روى عن مالك بن أنس مع المنصور وقد رواه مالك نفسه فقال: «لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال إني عزمت أن أمر بكتبك هذه التي قد وضعت – يعني الموطأ فتنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وأمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينـة وعلمهم، فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهم وأن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به».
واسترعى أنظار ابن المقفع اختلاف الأحكام باختلاف الأمصار وكتب في «رسالة  الصحابة»، «ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين (الكوفة والبصرة) وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافهم أمرًا عظيمًا في الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة، وهما يحرمان بالكوفة، ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة فيستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى.. فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سُــنة أو قياس، ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين، وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله، ويعزم عليه عزما وينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتابًا جامعًا.. ثم يكون ذلك من إمام آخر الدهر إن شاء الله».
ولكن هذه المحاولة أيضًا لم ترزق استجابة.
ويلحظ أن المبادرة في هذه المحاولات جاءت من الحكام أو أعوانهم، وهو أمر مفهوم سواء لأن ذلك يضع الزمام في أيديهم ويمنحهم مزيدًا من السـلطة، ويضفي على هذه السـلطة ثوب الشرعية، أو لأن مناخ الحرية السائد وقتئذ أدى إلى بلبلة وفوضى في إصدار الأحكام، كما أشار ابن المقفع وهو أمر من الصعب أن تقف الدولة موقفاً سلبيًا إزاءه، فكان لدى الحكام دافع مضاعف لتقنين الشريعة ولكنهم لم ينجحوا لأن الأمر كان أكثر تعقيدًا مما تصوروا، فمن ناحية رفض الفقهاء هذه المحاولة التي تنقل السلطة من أيديهم لتضعها في يـد الدولة، حتى وإن كان بعضهم في إطار الدولـة كقضاة، لأن المعول لا يكون على القضاة الذين يعملون في خدمة الدولة ولكن على الفقهاء الذين يضعون الأحكام التي يحكم بها القضاة.

وكانت تلك هي فترة انطلاقة الفقه وازدهار الاجتهاد ولم يكن سهلاً كبحه أو تأطيره لأنه كان يصدر عن إيمان عميق من الفقهاء برسالتهم ودورهم والأمانة التي استحفظوا عليها 

وكان أهم من هذا كله الشعور المستكن في أعماق المجتمع الإسلامي وقتئذ – جماهير وفقهاء – من أن الأمر الطبيعي للشريعة أن يترك ما بين الفقهاء ومحابرهم، وما بين الجماهير ومشاعرهم وأن تكون العلاقات حرة ومتفتحة، فهذا الوضع يدفــع لازدهار الفقه وبالتالي الشريعة، وتفتح آفاقها وفنونها، كما يسمح للجماهير بحرية الأخذ برأي هذا الفقيه أو ذاك، الانتماء إلى هذا المذهب أو غيره ويربط الجميع ويوحد بينهم – كائناً ما كان التنوع – إطار القرآن بحيث ينطلق الجميع من «وازع القرآن».
كانت تلك هي الفترة الحرة التي تأبت على كل تقييد ورفضت كل تجديد وأرادت أن تسير حرة كما تشاء كانت أشبه بجواد بري لم يوضع على ظهره سرج ولا في فمه لجام ويرفض أن يركبه أحد.
هل ترى كان يمكن لمثل هذا المجتمع المتفتح الذي يعتز فيه فقهاؤه وجمهوره بأنفسهم وتتسع فيه الحرية لكل الاختلافات أن يتقبل حكم الدولة المركزية والسلطة التي تفرض إرادتها على الجميع بحكم القانون.
بالطبع ما كان يمكن لهذا المجتمع أن يبقى ويستمر، كان منطق التطور والمبادئ التي تقوم عليها المجتمعات يأبى ذلك، كان لزامًا أن يفرض ضروراته وينهى هذه الحقبة باعتبارها إحدى «المحطات» التي يتلبث فيها التاريخ قبل أن ينطلق ويستأنف سيره.
وحتى لو تجاوب الفقهاء شيئاً ما – فإن التوصل إلى التقنين المطلوب كان يقضى إما الأخذ بمذهب دون بقية المذاهب الأخرى، وطبيعي أن هذا الحل لن يظفــر بتأييد فقهاء المذاهب المتروكة، وإما أن يقوم التقنين على أساس انتقائي/تلفيقي وهو أمر يعسر التوصل إليه لأن الاختلاف بين المذاهب اختلاف أصولي، أي يعود إلى قواعد الوصول إلى الحكم، والانتقاء والتلفيق لا يمكن تحقيقه لأن تنافر الأصول تحول دون الانصهار في بوتقة واحدة، إلا على أساس تجاوز إطار «أدلة الأحكام» المقرر في «أصول الفقه» إلى الأهداف المتوخاة من الشريعة كالمصلحة عند الطوفي أو المقاصد عند الشاطبى، وهو ما لم يسمح المجتمع بالوصول إليـه في هذه المرحلة، بل وحتى الآن. 
ووجد الحكام أنفسهم أمام متاهة لا يمكنهم التوصل فيها إلى الطريق المطلوب، ولم يستطِعوا إلا بعد فترة طويلة جدًا حسم الأمر بالطريقة التي فعلتها الدولة العثمانية عندما جعلت المذهب الحنفي مذهبًا مقررًا متبعًا في الدولة وعندما وضعت مجلة الأحكام العدلية، أو عندما قررت الدولة الصفوية في إيران المذهب الجعفري مذهبًا لها وكان هذا بالطبع بعد أن أغلق باب الاجتهاد بوقت طويل وطويت صفحة التألق والإبداع وساد التقليد مما سمح باتخاذ هذه الخطوة.
وتم هذا الحسم بمبادئه من الدولة، وحدث دون صراع في حالة الدولة التركية التي وصل فيها التردي درجة حالت دون وجود مقاومة، ولكنه في حالة إيران تطلب حربًا على المذاهب السُـنية أهدرت فيها الدماء أنهارًا.
وكما كان منتظرًا فإن تدخل السلطة عندما كان هذا التدخل لفرض تطبيق الشريعة، وحتى لو تضمنت السلطة عناصر من رجال الفقه فإنه أدى لفساد كل شيء ولأن تفقد الشريعة روحها ومهما اتخذ من ضمانات فإن السلطة تتوصل بهذه الطريقة أو تلك إلى تجميد هذه الضمانات وفى النهاية يعود كل شيء إلى «وازع السلطان».
بل إن نظرة الناس إلى الشريعة ستختلف وبعد أن كان العامل الأعظم في تفعيل الشريعة هو الإيمان فإن هذا العامل يتحول إلى «الإذعان» وما أعظم الفرق بين حلاوة الإيمان ومرارة الإذعان وشيئاً فشيئاً تفقد «الشريعة» قداستها ودفئها وما يصطحب بها من انتماء إلى الله والرسول والصحابة وأجيال الفقهاء والعلماء الذين عملوا بوحي من الإيمان والإخلاص والقربى إلى الله وتصبح مجرد قانون تصدره الدولة تشرف سلطاتها على تطبيقه.
فهل فكر دعاة تطبيق الشريعة في هذه الاحتمالات والتطورات التي ينتهي إليها التطبيق المنشود ؟
يقول الدكتور رضوان السيد «وخلاصة القول أن شعار تطبيق الشريعة يقود إلى نتائج تتناقض مع أهداف الذين يطرحونه، فهو يحتم تدوين الفقه في صورة تقنين قانوني، وهو يقلل من شأن الشريعة، ووظيفتها الاجتماعية عندما يضعها في مرتبة القانون القامع، وهو يعطى الدولة صلاحيات جديدة انتزعها منها مجتمعنا التاريخي فيكل إليها سـلطة قامعة إضافية، وهو يتناقض مع التجربة التاريخية للأمة القائمة على فكرة الجماعة إذ يشرذم المجتمع، وهو يخلق في النهاية نظامًا قيميًا جديدًا ينسجم مع متطلبات الدولة القومية ذات الطابع القطري».
وهى مآخذ تضائل – إن لم تكن تقضي – على المزايا الباهرة المتصورة لتطبيق الشريعة، ومن ناحية أخرى فلا يمكن العــودة إلى مرحلة الاجتهاد الحر الطليق الذي يؤدى إلى تعدد الأحكام وتفاوتها في الموقع الواحد، وهذا هو المأزق الذي يتطلب اجتهـادًا جديدًا حتى تخلص الشريعة منه، وهو ما يحاول هذا البحث أن يقدمه.
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هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
(2 ــ 12)
ــــــــــــ
عقبات ومحاذير

مع إننا لم نتصور تطبيقاً للشريعة إلا بعد تعديلات جذرية في مضمون وشكل الشريعة نفسها، وفى رؤية العقيدة أيضًا، وفى نشر هذه الرؤية الجديدة وتعميقها حتى تشمل أغلبية المواطنين، كما سيرى القارئ فيما سيلي، إلا أن هناك عقبات ومحاذير خارج إطار هذين – أي العقيدة والشريعة – يتعين علينا أن نحسب حسابها وأن يكون لدينا حلولاً لما تثيره من مشكلات وإجابات لما ستطرحه من تساؤلات، منها:
عدم تهيؤ المجتمع لتقبل الشريعة الآن:

هناك من يقول بمجرد أن يقرأ هذا العنوان إن تطبيق الشريعة مطلب شـعبي وإن الشـعب يطالب به من زمن وأنه مهيأ لذلك من الآن، وإن الحكومات هي السبب في تأخيره وليس أدل على ذلك من تقنين الشريعة في قوانين سنة 1987م وكان يمكن أن تعرض على مجلس الشعب وقتئذ وكان فيه مئة نائب معارض كلهم يناصرون الشريعة ولكن رئيسه العنيد رفعت المحجوب الذي كان أحد أقطاب الناصرية احتفظ بها في درج مكتبه وأغلق عليها وقتل والمفتاح معه.
وهذا تبسيط مُخِـل، فالذي طالب بذلك كانت الهيئات الإسلامية السلفية التقليدية وكان تصورها كما تضمنته مسودات تقنين الشريعة لا يصلح مطلقاً لهذا العصر، ومع أن رفعت المحجوب قد يكون مغرضًا، فإنه في الحقيقة وفر على المجتمع المصري معاناة تجربة فاشلة بكل تأكيد. 

الحقيقة أن المجتمع المصري [وهو ما ينطبق بصفة عامة على المجتمعات العربية الأخرى] تعرض لمجموعة من التجارب السياسية والنظرية دون سابق استعداد أو دراسة أو اتفاق فظهرت الأفكار اليسارية واستقطبت فريقاً كبيرًا «الانتلجنسيا» المصرية التي درست دراسات غربية وضاقت بوجوه النقص في الرأسمالية، ولكنها نقلتها كما عرضها ماركس ولينين، ومعظمها تبع الاتحاد السوفييتي وقامت فيما بينها منازعات وشقاقات مذهبية فرقت شملها فضلاً عن أن ما قدمته كان غريبًا كل الغرابة على الأذن العربية، والقلب العربي فلم تظفر إلا بأعداد قليلة من الناس ولكنها وهي تسيطر على الإعلام، وتلم بأسباب العصر، استطاعت أن تؤثر على مجموعات من الناس وعلى قدر من الرأي العام، ومع أن الفكر الإسلامي كان اكتسب ظهورًا بفضل عبقرية ونبوغ حسن البنا وموهبته الفريدة في تنظيم الإخوان المسلمين وكان يرجى منها خيرًا كبيرًا، ولكن الإخوان خسروا مرشدهم عام 1949م ثم توالت الأحداث وقامت حركة 23 يوليو وحدث الصدام بينها وبين الإخوان، فصمت الإخوان حينا وحظر نشاطهم العلني بينما ظهرت الجماعات الإسلامية الشاردة التي كونت فكرها في سجون عبد الناصر وكرد لتعذيبه المقيت وككل الهيئات المتحمسة، دون دراسة عميقة فقد ضللتها الشعارات والتصورات وألجأها حظر الحكومات لأن تلوذ بأسلوب العمل السري وانساقت في منزلقاته وأساء هذا إلى الفكر الإسلامي ولوثه.
وعندما سقط نظام عد الناصر مع هزيمة 1967م المروعة وسقطت شعارات القومية العربية والناصرية المزعومة وسمح المجال بقدر من الحرية وللأخذ بالانفتاح الاقتصادي وظهرت الرأسمالية المتطفلة والسماسرة والانتهازيون الذين كونوا ثروات طائلة بوضع اليد على أراض «المدن الجديدة» أو بالعمولات أو بالغش والتزييف وتقبل المجتمع المصري ذلك لأنه سمح لنفسه بفترة «استرخاء» بعد الحكم الحديدي الصارم لعبد الناصر، وتخبط المجتمع المصري ما بين اقتصاد منفتح دون ضابط أثمر طبقة ثرية متخمة بثروات التطفل والفساد الاقتصادي وبين نظام سياسي يتشبث بالسلطة ويتمسك بتراث عبد الناصر في الحزب الواحد والاستئثار بالسلطة وتقييد المعارضة وتزييف الانتخابات.
نتيجة لهذه التراكمات المتوالية التي كانت كلها تجارب فاشلة فقد المجتمع ثقته في الجميع تقريبًا، واستسلم واستسلمت المجموعات ذات المستوى الاقتصادي المرتفع للاسترخاء البرجوازي وانساقت وراء نزعة الاستهلاك والاستمتاع بما تقدمه «الفضائيات» من برامج تصل بعضها إلى إباحية الجنس الصريح وما تقدمه «المول» والسوبر ماركت من سلع مبهرة بينما كان على الأغلبية أن تكدح حتى يمكن أن تكفل لنفسها بقاء وأصبحت تلهث وراء لقمة العيش.
من هنا نعرف أن المجتمع المصري لم يعد واثقاً، كما كان في الأول، في التوجه الإسلامي وإن ظل موجودًا، بل وأكثرها شيوعًا، ولكن على غير وضوح وتذبذب ما بين الاتجاهات الانفعالية المتحمسة وما بين الاتجاهات السلفية المحافظة وأن بقية فئات من المجتمع لا تتحمس لدعوة تطبيق الشريعة أو حتى لتقبلها وقد تعارضها، وأصبح يغلب عليها الإحباط.
المجتمع المصري اليوم غير مهيأ للتطبيق السليم للشريعة، فمعظم ذوي الاتجاهات الإسلامية هم من السلفيين، وفكرتهم عن الشريعة لا تصلح، وهم يظنون مع هذا أنهم هم الذين يمثلون الإسلام ويقاومون كل اتجاه لتجديد أو إصلاح، أما بقية شرائح المجتمع فهي تتوزع ما بين طبقه «الأثرياء الجدد» ومن حولهم، وقد كونوا لأنفسهم طوال العشرين عامًا الماضية لأنفسهم وجودًا وكياناً وهيمنة على الصحافة والإعلام، وما بين فلول الناصرية واليسارية والقومية ممن يعوضون فشل نظرياتهم بالتعصب والجلجلة والادعاءات.
لهذا سيكون على الشريعة أن تسير طويلاً في دعوتها قبل أن تصل إلى مجموعات لها ثقل تؤمن بها، وأن تواجه صعوبات وعراقيل معارضة لأن هذه المهمة هي في حقيقتها تجاوز الأطر السلفية إلى فهم جديد للعقيدة والشريعة، ومنظومة المعرفة الإسلامية وليست هذه بالمهمة الهينة أو السريعة.
وجود أقليات غير مسلمة:

توضح الإحصائيات أن الدول العربية يقطنها مسلمون إما بنسبة 100% أو 99% في حالات عددية كما يوجـد في حالات أخرى أقليات غير إسلامية بنسبة 3 و 4% وفى مصر يمثل الأقباط نسبة ما بين 5% كما تظهر بعض الإحصائيات الرسمية و10% كما يرى بعض الأقباط.
ويعود وجود هذه الأقلية إلى أن الفتوح الإسلامية جعلت المسلمين يهيمنون على أراض شاسعة، وعلى مجموعات غفيرة من السكان من ذوى الأديان المختلفة، فوجدوا أن الحل الذي يتفق مع الإسلام ويحقق أفضل النتائج أن يدعو هؤلاء السكان على ما هم عليه وأن يفسحوا لهم في الحرية الدينية بحيث يحتفظون بدياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم مع المحافظة على كنائسهم ومعابدهم وأديارهم ورجال دينهم وأن يقوموا بحمايتهم وكفالة الأمن والسلام والدفاع عنهم لقاء ضريبة هي «الجزية» ويعدون أهل ذمة أي أن حمايتهم والحفاظ عليهم هي ذمة المسلمين وكانت تلك صفقة سعيدة للطرفين، وتمتعت هذه الأقليات في ظلها بحرياتها الدينية ونشاطاتها المدنية والاقتصادية ومع الزمن تقلد بعض أفرادها مناصب في الدولة الإسلامية أو شغلوا مراكز رفيعة في مجال العلوم.
كان أخذ الجزية من الأقليات هو الأمر المقرر في كل الدول في هذه العصور، وقد دفع السيد المسيح نفسه الجزية للرومان، فالمسلمون لم يبدعوا هذا النظام ولكنهم وجدوه مقررًا، وما جاءوا به هو أنهم خففوه إلى أقصى درجة وجعلوه مقصوراً على الرجال دون النساء ودون الأطفال كما استثنى منه الشيوخ وكل رجال الدين أو الرهبان، وكان ذلك بمقاييس العصر تقدمًا ملحوظاً جعل الأقليات تفضل أن تعيش في ظل الحكم الإسلامي عن العيش في ظـل حكم آخر ؛ لأن النظام المقرر في أوروبا كان لا يسمح بوجود أقليات أو حتى أفراد يدينون بغير دين الملك حتى لو كانوا من الدين نفسه ولكن من مذهب يخالف مذهب الملك والمذابح والحروب ما بين البروتستانت والجزويت معروفة.
كان أقباط مصر يدينون بغير المذهب الذي تدين به بيزنطة ولهذا اضطهدت بيزنطة أقباط مصر اضطهادًا رهيبًا بحيث أنه عندما دخل عمرو بن العاص مصر كان البطريرك القبطي مختبئاً في مكان ما هاربًا من الاضطهاد البيزنطي ولما تم النصر لعمرو بن العاص، إلى حد ما بمساعدة من أقباط، فإنه أعاد البطريرك وأعاد له كل سلطاته بحيث يمكن القول أن ميلاد الكنيسة القبطية في هذه اللحظة تم على يدي عمرو بن العاص.
من الصحيح أنهم تعرضوا في بعض الفترات لعربدات بعض الحكام وتصرفاتهم الشاذة، ولكن من الصحيح أنهم في ظل حكام آخرين وصلوا إلى مناصب الوزارة وكانت لهم حظوة حتى وجد المسلمون أنهم قد ظلموا مع العلم أن نزق بعض الحكام وبطشهم لم يكن مقصورًا على الأقليات ولكن على كل الشعب، مسلمين وغير مسلمين، وأنه كان طابع العصر في كل العالم القديم. 

من هنا لم يحدث بين الأقباط وبين حكام مصر توترات وساد الصفاء علاقتهم بالمسلمين وعاشوا في القرية جنبًا إلى جنب إخوانهم المسلمين لا يفرق بينهم إلا أن بعضهم يقصد المسجد يوم الجمعة بينما يقصد البعض الآخر الكنيسة يوم الأحد.
أما حالات التوتر فكانت استثناء لا يتصور انتفاءه مع تطاول الأمد وامتداد الرقعة وبالنسبة لمجموعات كبيرة بمئات الألوف أو الملايين بحيث لابد أن يوجد الشارد أو المنحرف في المجموعتين، ولا يؤبه له لأنه إحدى الظواهر الاجتماعية الطبيعية.
قد ورثت مصر من العهد العثماني «فرمانا» يضع القيود على بناء الكنائس وكان من مبرراته حسم الحساسيات التي يمكن أن تؤدى إلى احتكاكات إذا ترك الأمر على علاته، قد وجد عدد كبير من الأقباط أن هذا يتضمن نوعًا من الحجر على حرية التعبير واستجابت لهم الدولة بقدر ما يسمح «الهاجس الأمني» الذي يسيطر عليها ويتحكم فيها في كل شيء ونحن نرى أن بناء الكنائس أو المساجد أمر يجب أن يترك لأصحابه حتى لو بنوا مئة كنيسة ففي هذا المجال قد لا يكون مفر من إتباع التجربة والخطأ بمعنى ترك الحرية حتى تثبت التجربة خطأ ممارسة ما وعندئذ يكون الإقلاع عنها أمرًا طبيعيًا، ومع أن هذا حل باهظ التكلفة فإنه يسد باب الادعاءات التي يكون مبعثها الغرض أو سوء الفهم، ولا يمكن إصلاحها بالمنطق.
مع هذا، فهناك مخاوف لدى الأقباط من تطبيق الشريعة حتى وإن لم يكن لها أساس أولاً: لأننا استبعدنا الدولة الإسلامية، وثانيًا: لأن تطبيق الشريعة بالصورة التي سنعرضها في الفصل الأخير لن يكون إلا مشروعًا لإحلال مبدأ العدل وجعله محورًا في عالم العلاقات والقيم التي تحكم المجتمع، وأن يتم هذا بالشكل الديمقراطي أي عندما تريد ذلك الأغلبية وتسلك إلى تطبيقه عبر الطرق المشروعة، أي الانتخابات ولعلى لو كنت قبطيًا يساورني بعض الخوف من ذلك ولأثرت التمسك بإعمال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة التي تحرم تحريمًا قاطعًا المساس بحقوق الأقليات غير المسلمة بحيث لا يمكن حتى للأغلبية في المجلس التشريعي أن تمسها والأمر في النهاية إليهم.
المعارضة الدولية:

لم يعد العالم الآن كما كان قديمًا، إن ثورة الاتصالات جعلته بالفعل عالمًا واحدًا، كما إن حركة التكتلات الدولية أفرزت تنظيمات دولية قوية، وجعل التقدم في الطيران الحرب تدور في السماء وليس على الأرض، وأن دولة كأمريكا تقاتل في فيتنام وباكستان وأفغانستان، وإذا كانت دولة ما من العمق بحيث لا تطولها مدافع الأسطول، فإن الأسطول يحمل الطائرات التي تصل إلى أقصى الأرض، واصطـُحِبَ ذلك كله بتشابك المصالح، فلم تعد دولة يمكن أن تستقل بنفسها أو أن تغلق حدودها، لقد هدم الطيران خصوصية المكان، فلم يعد له أي حصانة أمامها.
ومن سوء حظ المسلمين أن أحداث 11 سبتمبر سنة 2001م أوجدت موجة قوية عميقة وشاملة من العداوة للإسلام والمسلمين والشك في كل ما يمت إلى الإسلام، والحرص على أن تظل الدول الإسلامية ضعيفة أمام أعدائها، كما يتضح من حرصها على أن تزيد قوة إسرائيل على قوة الدول الإسلامية المجاورة لها، والحذر من أن تملك إيــران سلاحًا ذريًا.. إلخ.
في هذه الملابسات لا أعتقد أن هذه القوى ستقف سلبية أمام محاولة إقامة دولة إسلامية في مصر، أنها ستبذل كل جهودها لإفشالها ومضايقتها وعدم الاعتراف بها، وأقل ما يقال في هذا أنه سيحول دون قيام جو مواتي، وأن طريقها سيكون حافلاً بالعقبات التي تحول دون قيامها بواجبها.
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هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (3 ــ 12)
ــــــــــــ
التأثيرات المتبادلة ما بين الشريعة والعقيدة

ليست الشـــريعة على أهميتها هي كل الإســلام، بل هي ليست الجزء الأعظم من الإسلام.. الإسلام يقوم على عقيدة وشريعة، والعقيدة – كما ذهب إلى ذلك الشيخ شلتوت وكما تقتضى به طبائع الأشياء – هي الأصل أما الشريعة فهي الفرع، العقيدة تقوم على الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وهذه هي ما يميز الأديان ويمثل خصيصتها وجوهرها، ويمكن أن توجد أديان لا يوجد فيها إلا العقيدة، بل أن الإسلام نفسه ظل طوال ثلاثة عشر عاما – وهى الفترة المكية – يقوم على عقيــدة دون شــريعة فإن الشريعة لم تبدأ في الظهور إلا مع الهجرة وبعدها، وهو دليل آخر على أن الشريعة فرع. 

وقد وصلت العقيدة الإسلامية في صلبها – الإيمان بالله وفى تصويرها لما يكون عليه الله تعالى الغاية من الوضوح والعمق والبساطة بحيث تغلغلت في القلوب، كما أن التركيز على اليوم الآخر هو في الإسلام أكثر منه في أي دين آخر، وهذا أيضًا أعطى العقيدة عمقاً ومدى.
أما الشريعة فهي ما يتعلق بالدنيويات والعلاقات ما بين الأفراد والمجتمع، ما بين الغني والفقير، القوي والضعيف، الحاكم والمحكوم، الرجل والمرأة.. إلخ.. وما يجعل القيمة الحاكمة للمجتمع هي العدل.
ومع أن العقيدة لها طبيعة، وآليــة، وهدف غير طبيعة الشريعة، فإن العلاقات ما بينهما وثيقة لأنهما معا يكونان جسماً واحداً، وفى الموضوع الذي نحن بصدده نجد أن العقيدة تؤثر على الشريعة، كما نجد الشريعة أيضاً تؤثر على العقيدة ويكون القرار الأخير نتيجة لهذه التأثيرات المتبادلة.
ولكن أثر الشريعة على العقيدة أقل بكثير من تأثير العقيدة على الشريعة بحيث يعدل في الشريعة تعديلاً كبيرًا كما أنه من ناحية أخرى هو الذي يعطى الشريعة وقوانينها الطابع الديني وما يصطحب به من إيمان.
أثر العقيدة على الشريعة:

يتجلى أثر العقيـدة على العقوبة في أنها تجعلها مكفرة، ومطهرة من قـذارة الجريمة، وهذا هو ما فهمه الجناة في عصر النبوة، خاصة في جريمة الزنا ذات الحساسية الخاصة فهم جميعًا يأتون الرسول صائحين «طهرني» ويصرون على ذلك. 

ويلحظ أثر العقيدة في تكييف الجريمة وعقابها في جعل الإقرار هو وسيلة لإثبات الأولى لأن الإقرار (بعيدًا عن أي إكراه أو ضغط أو تأثير) يقترن برغبة الجاني في التطهير بالعقاب من جريمته، وهناك أحاديث عديدة أن الرسول اشترط الإقرار مرتين، لا مرة واحدة، قبل توقيع العقوبة كما يمكن للجاني: النكول عن إقراره فلا يؤخذ به، ويمكن أن يتم هذا قبل صدور الحكم، وقبـل التنفيذ الفعلي، أو حتى خلاله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عندما نقلوا إليه  فرار ماعز عندما استحد به الرجم ففر فلاحقوه «هلا تركتموه فيتوب ويتوب الله عليه». 

ومحاولة الرسول إثناء ماعز والغامدية عن الإقرار، وهو ما سنلحظه أيضاً في حالة السرقة، يثير قضية في منتهى الأهمية، تلك هي أن من الممكن تلافى الرجم والقطع دون أن يكون في ذلك مخالفة للسُـنة، وأن الأمر ليس كما يحاول البعض إظهاره – أنه «حق الله» الذي لا يملك الإمام التصرف فيه، إن إلحاح الرسول عليه الصلاة والسلام في محاولة درء توقيع العقوبة المقدرة – رجمًا كانت أو قطعًا – يوضح تماماً أن من سلطة القاضي أن يدرأ الحد بما يمكن أن يثار من شبهات أو ما يلقيه في روع المتهم من الإنكار أو تلقينه الإنكار صراحة.
ومن آثار العقيدة على القاضي والجاني أن يحاول القاضي ثني الجاني عن الاعتراف، ويفسح له المجال لكي يلوذ بالمعاذير، أو بكيفيات أخرى خلاف الكيفية التي سن لها الحد العقوبة، والحالات التي حاول الرسول عليه الصلاة والسلام ثني المعترف عن اعترافه قد أصبحت من بديئة التقاليد القضائية، وقد اتبعها الرسول في كل الحالات التي عرضت عليه في بعض حالات السرقة وفى حالات الزنا، خاصة حالتي ماعز والغامدية. 

وفى مقابل هذه المحاولات لثني الجاني نرى الجاني يتمسك باعترافه، ويستبعد أي شبهة ويصر على أن يتطهر بالحد.
وهذا هو أحد أسرار تعاطف الرسول مع هؤلاء الجناة، ولعل الرسول أيضاً قد لمس أن هؤلاء الجناة «الأبطال» جعلوا تطبيق الحد أمراً واقعاً يحقق كل ما يمكن لهذا التطبيق أن يوحيه من ردع، ولولاهم لكان الحد نصًا أجوف «ميتا» فحرصهم على تطبيق الحد لم يكن «توبة» فحسب، ولكن مساهمة في «تفعيل» الحد ومنحه الحياة بموتهم، وقد يفسر هذا كله كلمة الرسول عن الغامدية أنها »جادت بنفسها لله تعالى».
وفى غير الزنا وجد الرجل الذي قطعت يده في السرقة، فأخذ يده المقطوعة بيده السليمة وقال الحمد لله الذي خلصني منك أردت أن تدخليني النار.

ويلحظ أن الرسول لم يسأل في حالات الزنا التي عرضناها عن الشريك الآخر في العملية الذي يفترض أنه يستحق العقوبة نفسها، مما يؤكد ما ذهبنا إليه من الزهد في توقيع العقوبة، ولأن من المبادئ التي أرساها الرسول العظيم أن الحاكم ملزم بتطبيق عقوبات الحدود عندما تعرض عليه بالفعل فإذا لم تعرض عليه فليس من دوره أن يبحث عن الجناة أو يتعقبهم وهذا هو معنى كلمته الخالدة «تعافوا الحدود» وقوله لمن ساق إليه متهما بالزنا.. «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»، وهذا التوجيه يفتح بابًا واسعاً للتصرف في موضوعات الحدود ما بين الأطراف المشتركة دون الالتجاء إلى المحاكم – مما أوحى لنا بأن نطالب – في أكثر من كتاب من كتبنا بالأخذ بنظام محاكم الصلح التي تتكون تكونا اختياريًا تطوعيًا في الأحياء لتسوية المشكلات وديًا، وتفادى الوصول بها للمحاكم الرسمية.
ويصل أثر العقيدة إلى غايته عندما لا يقف الأمر عند ثني المتهم عن الاعتراف، وقبول إنكاره حتى لو جاء هذا الإنكار بعد إصدار الحكم وقبل توقيع العقوبة بالفعل أو حتى خلالها، ولكن يصل إلى حد تلقين المتهم الإنكار. 

جاء في كتاب فقه السُـنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان »تلقين السارق ما يسقط الحد».
«ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد.. روى أبو المخزومي أن النبي أتى بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله: ما أخالك سرقت، قال بلى مرتين أو ثلاثا رواه أحمد وأبـو داود والنسائي ورجال ثقات.
وقال عطاء كان من قضى (أي من تولى القضاء) يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا وسما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء).
وعن أبى الدرداء أنه أتى بجارية سرقت فقال لها أسرقت ؟ قولي لا، فقالت لا فخلى سبيلها.
وعن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله «أسرقت.. قل: لا، فقال: لا فتركه» (ص474 – 475) ج3 طبعة دار الفتح.
وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قال شهدت عليا أتاه رجل اتهم بالسرقة فرده، وفى لفظ فانتهره وفى لفظ فسكت عنه، وقال غير هؤلاء فطرده، ثم عاد بعد ذلك فأقر، فقال على شهدت على نفسك مرتين وأمر به فقطع، قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء رُوى ذلك عن الخلفاء الراشدين (انظر ص288، 289 ج10 المغنى لأبن قدامة). 

وهذه معالجة لا نجد لها مثيلاً في أي تشريع آخر يلحظ مصلحة المتهم أو يبنى نظريته على أساس أن المجرم ضحية المجتمع، وقد رويت عن الرسول وأبى بكر وعمر وكفى هؤلاء ثبوتا، ومع هذا فيبدو أنها لم تـُتـابع في كل الحالات، وأن وقوعها من الرسول وأبى بكر وعمر إنما كان لأن هؤلاء وحدهم كانوا من الشجاعة، والعمق الإنساني بحيث قاموا بذلك، أما من جاء بعدهم فلم تتوفر لهم هذه الدرجة من أثر العقيدة ثم لما تدهورت أمور المسلمين جاء الدور على الشريعة أيضًا.
ولا نرى إشارة إلى تلقين القاضي المتهم الإنكار في كتب الفقه الحديثة بوجه كما أن كل «مشروعات القوانين» التي وضعت في العصر الحديث ، وكذلك معظم كتابات «الإسلاميين» عن الشريعة تخلو من الإشارة إليها لأن ضحالة، أو قل انعدام أثر العقيدة جعل الحصول على الإقرار نفسه صعباً، أو نادراً، فكيف إذا طلب إلى الجاني الإقرار مرتين ثم سمح له بالنكول أو لـُقـن الإنكار.
وهذا ما يعطينا مؤشرًا عن استحالة تحقيق أوضاع كانت موجودة أيام الرسول وأن تجربة الرسول في حكمه للمدينـة المنـورة أصبحت (يوتوبيا) بالنسبة للأجيال المعاصرة، حتى وإن كانت حقيقة عملية للذين عاصروا الرسول ولعل هذا هو سر أفضلية هذه الحقبة على بقية العصور.
ومن أبرز آثار العقيدة على الجريمة والعقاب اعتبار التوبة مزيلة للجريمة، مطهرة منها ويمكن أيضاً أن توقف العقوبة.
وآيات القرآن الكريم عن التوبة والترغيب فيها أكثر من أن تحصى ووصل استحثاث القرآن الناس عليها درجة يمكن فيها أن تبدل سيئاتهم حسنات كما جاء في الآية 70 من سورة الفرقان (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(، ولعل هذا الإحلال نتيجة للعمل الصالح بجانب التوبة لأن الحسنات تذهبن السيئات، وهو ما يعد على كل حال ثمره للتوبة النصوح.
وقد اختلف الفقهاء في مدى أثر التوبة، ويمكننا القول أنه بالنسبة للعلاقة ما بين الجاني والله تعالى، فإن التوبة النصوح تجب كل سيئة وذنب وتطهره وتكفل له رحمه الله ومغفرته أما بالنسبة للناس، فإن من تمام التوبة أن يصلح ما أفسده وبالنسبة للعقوبة فإن التوبة مسقطة للعقوبة عندما تحدث قبل القدرة على الجاني بنص القرآن الكريم، ويمكن أيضاً أن يحدث هذا في حالات بعد القدرة.
وأخيرًا جدًا.. فمن آثار العقيدة على تقرير العقوبة أنها تحل «بدائل» إذا جاز التعبير، «عبادية» محل العقوبات المادية التي لا يستطيع الجاني الوفاء بها، وأغلبها الصيام أو عتق رقبة أو إطعام عدد من المساكين.
وهذه الآثار للعقيدة على الشريعة في إجمالها تعود إلى فهم القاضي أن الإنسان هو الغاية من الدين، ولهذا فهو يحاول أن يبقى عليه وينجيه من العقار إذا كان هناك من البدائل ما يمحي جريمته مثل التوبة وعمل الحسنات.. الخ.
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هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (4 ــ 12)
ــــــــــــ
آثار الشريعة على العقيدة

الشريعة في جوهرها قانون يستهدف حماية المجتمع والمبادئ والأوضاع التي قام عليها ولا يجوز لها التفريط أو التهاون في هذه الرسالة خاصة وأن العقيدة كما قدمنا ستلحظ الجوانب الأخرى وسترتفق عليها بما لا تستطيع الشريعة دفعه، فإذا فرطت ثم جاء تأثير العقيدة تأكل دور الشريعة وعجزت عن القيام بواجبها.
وفى حقيقة الحال فإن وجود الشريعة جنبًا إلى جنب العقيدة هو ما يفترضه تكامل العملية الإصلاحية لأن الاقتصار على إصلاح الفرد عن طريق العقيدة وإن كان هو الذي تفضله الأديان إلا إن إصلاح المجتمع هو الذي يبقى على إصلاح الفرد ويحول دون أن تنال منه قوى الشر والبغي وضراوة الشهوات وقد لاحظ كبير أساقفة يورك ــ وليم تمبل ــ في محاضرة له عن «آداب الإجراء العقابي».
إذا قلنا إنه لا يمكن أن نصلح الناس عن طريق إصدار قانون من البرلمان، فإن هذا يعد نصف حقيقة تحمل أخطار أنصاف الحقائق، فنحن لا يمكن أن نصلح الناس بقانون من البرلمان ولكن قانون البرلمان يوفر الظروف لنمو القيم، ويبعد العقبات التي تسد الطريق أمامها، ولاحظت إحدى الكاتبات البريطانيات في مقال لها ترجم في جريدة الحياة اليومية 28/10/1997م «أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس أيزنهاور بإيفاد قوة من الجيش الاتحادي لإرغام سلطات مدينة ليتل روك عن تسجيل الطلبة السود في المدرسة الثانوية اختصر العداوة لعدة سنوات على الأقل، ولو لم يقم أيزنهاور بهذا الإجراء لظل أهل ليتل روك على عداوتهم القديمة، ولكن فرضه القانون والقوة جعل الناس مع مرور الزمن يتقبلون السود».
من أجل هذا لا يجوز مطلقاً التقليل من أثر الإصلاح عن طريق القانون – أو كما نقول – بالشريعة لأنه جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وبدونه تتعرض عملية إصلاح الفرد لكل عوادي التآكل.
ومن الواضح أن فعالية القانون إنما تكون لإتباع الناس له واحترامهم إياه، وأن بقاء المجتمع لا يتم إلا حيث يعمل كل فرد في المجتمع كعضو في الجسم «يشد بعضه بعضًا» فإذا أنتهك القانون وإذا تمرد عضو على الجسم فلا قيام، ولا قوام لقانون أو مجتمع.
لهذا اتسم دور الشريعة بالصرامة والموضوعية واستهداف مصلحة المجتمع وسيادة القانون وأخذت الجريمة على الحق المقرر بالقانون لفرد ما طابع الجريمة على القانون نفسه فأخذت العقوبات الإسلامية قسمة الزجر والردع والوقائية لأن المجتمع لا يحتفظ بانتظامه إلا بوازع السلطان الذي يمثل في العقوبات الرادعة الزاجرة لكل من ينتهك القانون أو يتمرد على المجتمع ومن هنا كانت عقوبة السرقة هي القطع سواء كان المسروق مليوناً أو ربع دينار، لأن تكييف العقوبة هو انتهاك المبدأ وخرق النظام، وهذا يقع عندما تحدث السرقة بالفعل فضلاً عن أن التهاون في الجريمة الصغيرة يؤدى إلى ارتكاب الجريمة الكبيرة وهذا المبدأ وإن كان سليمًا من وجهة نظر الشريعة، فإن العقيدة كما رأينا، وكما سنرى في اجتهادات في حد السرقة تلطف من حدته وتقدم ضمانات بحيث لا تستخدم فكرة انتهاك الحق أو المجتمع المبررة للعقوبة الرادعة إلا حينما يكون ذلك واقعيًا ومؤكدًا.
والمجتمع الإسلامي كُـلُُ واحد يتردد في كل ناحية من نواح نبض الروح الكلية له وهى «العدل» وتتطابق أوامره ونواهيه ولا يتعارض بعضها مع بعض، فالشريعة التي أوجبت القطع لسرقة ربع دينار هي نفسها التي أوجبت الزكاة لتقدم للمحتاجين جميعًا كفايتهم كحق معلوم، وقد عبر عمر بن الخطاب عن ذلك عندما سأل عاملاً من عماله «ماذا تفعل إذا أتيت بسارق قال أقطع يده قال إذن فإن جاءني منهم جائع فسوف يقطع عمر يدك، إن الله يوصى بستر عوراتهم، وأن نوفر لهم نفقاتهم فإذا أعطيناهم هذه النفقة أقمنا عليهم حدود الله». 

ومن الواضح أن الشريعة في وضعها للعقوبات المقدرة على الجرائم لاحظت مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفرد، على أنها في القسم الأعظم من الجرائم – جرائم التعزير – تركت للقاضي حرية تحديد العقاب ومعنى هذا أن يلحظ القاضي طبيعة الجريمة وهل تقتضى عقابا  يلحظ فيه الجاني أو عقابًا يلحظ فيه المجتمع وعندما أعطت الشريعة القاضي حرية تحديد التعزير فإنها فتحت الباب على مصراعيه لملاحظة حالة الجاني، لأنها لو أرادت ملاحظة حال المجتمع لحددت العقوبة كما فعلت في الحدود.
ومن هنا يمكن القول إنه في الوقت الذي لاحظ الإسلام مصلحة المجتمع عندما حدد عقوبات مقدرة لجرائم زاجرة قاسية، فإن تدخل العقيدة من ناحية، وفتح الباب للقاضي في كل جرائم التعزير وهى أغلبية، يوضح أن الإسلام أراد الجمع، بحيث لا تنفرد وجهة نظر واحدة في تقرير العقوبة، وأنه لاحظ حالة الجاني عندما ترك للقاضي حرية تحديد العقوبات في الجرائم الأخرى (غير المقدرة) وهى أغلبية الجرائم.
فإذا أضفنا إلى هذا أن العقوبة سواء كانت حدية أو تعزيرية فإنها توقع على شخص الجانيى، ولا تشرك أحدًا آخر تطبيقاً للمبدأ القرآني الأصولي «لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» لوجدنا أن الإسلام لاحظ مبدأ تفريد العقوبة أكثر مما يتصور معظم الذين كتبوا عن هذا الموضوع وقبل أن تعرفه الدولة الحديثة.
* * *

إن هذه التأثيرات المتبادلة ما بين العقيدة والشريعة لم تحل أن توجد اجتهادات في أعز حد من الحدود وهو السرقة.
ذلك أن السرقة لما كانت أكثر الجرائم شيوعًا فإن الشريعة فرضت عليها عقوبة قاسيًا، زاجرة هي القطع.
وفيما يبدو فلم يكن مناص – إذا أريد حماية المجتمع وسيادة القانون – من أن تصل عقوبة السرقة إلى حد القطع، فالقطع في حد ذاته عمل بشع يثير الغثيان ولا يمكن أن يسعد به إنسان وقد تغير وجه الرسول عندما شاهد هذه العملية «كأنما ذر عليه الرماد» وفى حالة أخرى بكى، وفى الحالتين أبرز أن على الإمام أن يقيم الحد ما دام قد رفع إليه وثبت على الجاني، وفى الوقت نفسه فمن الخير دائمًا عفو المجني عليه والتصالح بطريقة ما قبل رفع الأمر إلى الإمام.
يبدو أن ليس هناك من عقوبة أخرى تحقق معنى الزجر والردع سواء بمجرد الإعلان عنها بحيث يرتدع من تسول له نفسه بالسرقة أو لمن سرق بالفعل وطبقت عليه هذه العقوبة الرهيبة بحيث تنحسم شأفة الذين يحترفون السرقة ولا يخرجون من سجن إلا للعودة إليه مرة أخرى وهلم جرا.
وأي عقوبة أخرى بديلة يمكن أن تحقق الزجر؟ السجن عقوبة عقيمة وهى تضع نفسها في مأزق، فإذا ساءت بيئة السجن لإيلام السجين، وإشعاره العذاب من نوم على «البرش» أو تقديم طعام تعافه النفوس أو قطعه عن المجتمع.. إلخ، فإن هذا – مع استمراره فترة طويلة – تكون له آثار سيئة على السجين بعيدة كل البعد عن معنى الإصلاح والتهذيب فكأننا في خلال دعوانا إصلاحه من داء أفسدناه بأدواء أخرى عديدة فضلاً عن أن خلطة المسجونين بعضهم ببعض يجعل السجن مدرسة للجريمة، وتصبح أداه الإصلاح هي أداه إفساد، وإذا كانت البيئة حسنة، أو حتى محتملة فإن السجن يفقد أثره كعقوبة ويصبح «نزلاً» يأكل فيه السجين ويشرب على حساب الحكومة !
هناك الغرامة المالية، ومن الواضح أن الأغلبية العظمى من السارقين لا يملكون ما يمكن أن يدفعوا غرامة باهظة (لكي تكون زاجرة)، فإذا كانت غرامة تافهة فلن يكون لتوقيعها أثر.
وهناك الجلد، والجلد فيه المواصفات التي تتوخى في العقوبة كان يقع على شخص الجاني دون الآخرين (من أفراد أسرته مثلاً كما يحدث في السجن عندما يحرم الأبناء والزوجة من عائلهم) كما أن فيه قدراً من الزجر، ولكن الشريعة أرادت للسرقة شيئاً أكثر من الجلد، لأن السرقة هي أكثر الجرائم شيوعًا ومن ثم لها تكون عقوبتها أكبر العقوبات زجرًا، ومن هنا جاء القطع واحتفظت الشريعة بالجلد عقوبة لجريمة القذف والزنا.
إن الرسول الذي كان أشد الناس تأثراً لمنظر القطع، وأشد الناس حثا على العفو والمغفرة وتعافى الحدود هو نفسه الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وما كان يمكن أن يقول هذا على ابنتـه الحبيبة لو لم تكن هناك ضرورات مؤلمـة تفرض نفسها على المجتمع من انحراف أو شذوذ أو فساد.. إلخ، وتجاهلها يفاقمها، كما أن الضعف أمامها، أو الاقتصار على علاج «الجاني» واعتباره ضحية لا يكفى، لأنه حتى لو كان ضحية، فإنه لم يكن الضحية المستسلمة فقد كان ضحية وجانيًا وإغفال هذه الصفة الأخيرة يجنى على المجتمع ويجعله ضحية، ويظلمه حقه في أن يعيش في سلام.
من أجل هذا أخذت الشريعة بالقطع لأنه رغم كل بشاعته يحقق أهم المواصفات التي تلتمس في عقوبة وهى الزجر والردع فمجرد الإعلان عن تطبيقه ستتوقف الأغلبية العظمى من جرائم السرقة أما البقية الباقية فسيقضى عليها عند تطبيق الحد بالفعل.
وبشاعة القطع يجب أن لا تنسينا بشاعة السجن ووضع الناس في أقفاص حديدية كالوحوش المفترسة وتكبيلهم بالقيود والأصفاد، وقد تكون عقـوبة السجن في التحليل الأخير أكثـر بشاعة – لأنها تقييـد – أو سلب للحرية، وكفى بذلك موبقة – ثم هي تعطل إحدى الغرائز القوية والملحة في الإنسان – الغريزة الجنسية فتدفع للانحراف وهى مدرسة للإجرام يتعلم فيها المبتدئ على أيدي العتاة، ثم هي تترك الأبناء والزوجة دون عائل وتعرضهم للتشرد والضياع فضلاً عما تحمله الدولة من أعباء ثقيلة.
وعندما جوبهت الدولة الاشتراكية بمشكلة السرقة واكتشفت عقم عقوبة السجن جعلت الإعدام عقوبة السرقة، وقد طبقت عقوبة القطع حينا ما في بريطانيا، وعندما أراد الأمريكيون الأول استئصال جريمة سرقة الجياد – وكان الجواد للأمريكي هو رأسماله الثمين – فإنهم كانوا يعمدون إلى شنق كل من يثبت عليه سرقة جواد – على أعلا شجرة، حتى يمكن أن يرى ذلك جمهور الناس، والخيار الحقيقي أمامنا للقضاء على جريمة السرقة هو القطع أو القتل.
من أجل هذا فنحن نؤيد عقوبة القطع ونلمس تمامًا حكمة الشريعة في سنها والأخذ بها ونرى أن من الخير أن تقطع بالفعل في بلد كمصر تضم سبعين مليونا بضعة أيدي كل عام، على أن يلحظ في ذلك ما اشترطته الشريعة وما نراه نحن من اقتصار ذلك على عتاة السراق الذين تتضافر فيهم كل ما يدعو إلى الحزم والقسوة، وبذلك تتوفر العدالة إذ لا نكون قد ظلمنا المتهم ويتوفر الزجر والردع المطلوبين للأمة والمجتمع.
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هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (5 ــ 12)
ــــــــــــ
اجتهادات في حد السرقة (1)

دفعت العوامل الخاصة بالسرقة التي أشرنا إليها في المقال الماضي إلى صور من الاجتهادات توصل إليها الفقهاء القدامى وتضمنتها مراجعهم، ويمكن إذا طبقت أن تشل بالفعل تطبيق الحد وقد يصورها خير تصوير تعليق أحد قراء الأهالي في 25/12/1991م جاء فيه: [قرأت ما كتبه الأستاذ زكريا شلش القاضي بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في «أخبار» الجمعة 8/11/1991م تحت عنوان «فشلت القوانين في مواجهة اللصوص» فلماذا لا يطبق حد السرقة في الشريعة الإسلامية ؟
وليسمح لي الأستاذ زكريا أن أذكره بما درسـه في كليـة الحقوق:
شروط تطبيق الحد على السارق:
(1) أن يكون مكلفا بالغاً عاقلاً.
(2) أن يكون عالمًا بأن ما سرقة يساوى نصابًا فلا قطع بسرقة جواهر يظن السارق أنها لا تساوى نصابًا.. لقول عمر: لا حد إلا على من علمه.
(3) أن يكون مختارًا، فلو كان مكرها على السرقة فلا تقطع يده للحديث: عفي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
(4) انتفاء الشبهة بين السارق والمسروق منه، فلا قطع في سرقة ابن لأبيه لوجوب نفقه الأب على ابنه، ولا سرقة الأب لابنه، لحديث: «أنت ومالك لأبيك»، ولا قطع بسرقة مال له فيه شرك، لقيام الشبهة فيه بملكه لبعضه.
(5) ألا يكون مضطرًا، ولعلنا نذكر العبدين اللذين سرقا ناقلة، فهدد عمر مالكهما حاطب بن أبى بلتعة بقطع يـده هو لا العبدين.
شروط المسروق:
يشترط في الشيء المسروق ما يأتي:
(1) أن يكون مالاً، فلا قطع في سرقة طفل لأنه ليس بمال، ولا سرقة مصحف، ولا بسرقة كتب بدعة وتصاوير، ولا بآلات لهو كالعود والمزمار، ولا بسرقة صنم من ذهب أو فضة للإجماع على تحريمه.
(2) أن يكون قابلاً للنقل وإخراجه من حرزه: فلا قطع في سرقة من المحلات التجارية، والفنادق والمطاعم، أثناء العمل، فإذا سرقت ليلاً أو نهارًا أثناء إغلاقها وجب القطع.
(3) ولا قطع في سرقة المساجد من حصر وسجاد ونجف وستائر إلا إذا كان لها حافظ، كذا لا قطع في سرقة أمتعة المصلين وأحذيتهم، إذا لم يكن لها حارس، وحكم المعابد والكنائس والمدارس كحكم المساجد، كذا المعاهد والمقاهي ونحوها، لأنها لم تعد أصلا لحفظ المال، فليست حرزًا بنفسها بل بالحافظ. 
(4) ألا يكون في الأصل مباحًا كالصيد والسمك، ولا يتسارع إليه الفساد كاللحوم والفواكه والخضروات ولا تافها كالحشيش والحطب، ولا في المحصولات الزراعية كالقمح والذرة قبل حصيدها، لا قطع في كل هذه الأشياء.
مسائل في السرقة:
(1) إذا دخل سارق وجمع المتاع ولم يخرجه، حتى قبض عليه، لم يقطع لأن تمام السرقة يكون بإخراج المتاع من الحرز.
(2) إذا ناول السارق المال المسروق لصاحب له على الباب، لم يقطع واحد منهما، لأن الأول لم يخرج المال من الحرز، والثاني لم يدخل الحرز.
(3) إذا قال السارق: هذا متاعي كنت اشتريته أو استودعته عنده، درئ الحد، لأن المسروق منه قد صار خصما للسارق.
(4) من سرق شاة من مرعاها لم يقطع لأنها غير محرزة.
(5) إذا ثقب السارق الحائط، وأدخل يده أو مد عصا وأخذ المتاع، فلا قطع لأنه لم يدخل الحرز فتكون الجناية ناقصة] انتهى. 

في أربعينيات القرن الماضي ظهر داعية إسلامي مجدد هو الشيخ عبد المتعال الصعيدي العالم بالأزهر الذي نشر في جريدة «السياسة» الأسبوعية مقالاً علق فيه على مقال نشر في عدد سابق منها، وجاء فيه: «إن ما يمنع من الأخذ بالتشريع الإسلامي هو الحدود المفروضة في القرآن الكريم، كقطع اليد في السرقة، والرجم في الزنا، والقصاص في الجروح»، وأن هذا دعا لإعادة النظر في تلك الحدود مقتصرًا على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية، وهو قوله تعالى في حد السرقة من سورة المائدة (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ({المائدة 39}، وقوله تعالى في حد الزنا من سورة النور (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ( {النور 2}، واستطرد فقال: «فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى (فاقطعوا) وفى الأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالى (فاجلدوا) فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب، وإن لم يقل بهذا أحد من المجتهدين السابقين، لأن الأمر كما يأتي للوجوب يأتي للإباحة، كما في قوله تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُـوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ(، فإن الأمر في قوله (خذوا وكُلُوا وَاشْرَبُوا( للإباحة لا للوجوب كما هو ظاهر.
وعلى هذا لا يكون قطع يد السارق حدًا مفروضًا وحده بحيث لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة، وفى كل الظروف والأحوال التي تتغير بغير الزمان والمكان، بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيها فيكون الطرف الأعلى في حدها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة وإن كانت أخف منه، من حبس أو نحوه من العقوبات، إذا طرأ ما يقتضى ذلك من أحوال السرقة ومن ظروف الزمان والمكان، ويكون شأنه في هذا شأن كل المباحثات التي تخضع لتصرفات ولى الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان، وكذلك يكون الأمر في حد الزنا سواء أكان رجمًا أم جلدًا، مع مراعاة أن حد الزنا لم يتفق عليه كما اتفق على حد السرقة، بل ذهب بعض فقهاء الخوارج إلى إنكار الرجم في الزنا، لأنه لم يرد به نص في القرآن الكريم، بل نص فيه على الجلد فقط.
وهل لنا أن نذلل أكبر عقبة تعترض العمل في عصرنا بالشريعة الإسلامية في أحكام المعاملات، وتحول دون الأخذ بالتشريع الإسلامي ذلك، مع أنا بذلك الاجتهاد الجديد لا نكون قد أبطلنا نصًا، ولا ألغينا حدًا، وإنما نكون قد وسعنا في تلك الحدود، وأدخلنا فيها من المرونة في أحكامها، ما صارت به صالحة لكل زمان ومكان، وكذلك يليق بما عرفت به من إيثار التيسير على التعسير، واختيار التخفيف على التشديد، فالدين فيها يسر لا عسر، وتسامح لا تشدد» [انتهى] 

رغم أن الكاتب قد استشرف ما يمكن أن يثيره كلامه من معارضة، فصرح أولاً أنه رأى أعجل فيه بحكم المقال في مجلة السياسة وأن لا يستبعد الحد ولكنه يجعله الحد الأعلى في العقوبة وأن هذا يتفق مع مرونة الشريعة ويسرها، فأنها أثارت ضجة كبيرة لأن البعض فهم منها أنه يقصد إلى رأى جديد هو أن الحدود التي ورد النص القرآني عنها هي حدود اختيارية يمكن عدم التقيد بها في باب المعاملات، وأنكر الشيخ هذا المعنى، ولكن هذا لم يمنع الأزهر من تكوين لجنة لمحاكمته، وعندئذ أرسل مقالاً يذكر فيه ما كتبه الأئمة الأعلام من جواز التخيير في حد السرقة، فقال:
· قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره – المسألة الخامسة – قال الشافعي: أغرم السارق ما سرق، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق: لا يجمع بين القطع والغرم، فإن غرم فلا قطع، وإن قطع فلا غرم، وفصل مالك بين الموسر والمعسر في الغرامة، ثم ساق الفخر حجج المذاهب، وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته.
· وقال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن – المسألة التاسعة عشر – قال أبو حنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه، فجعل الخيار إليه، والخيار إنما يكون بين حقين هما له، والقطع في السارق حق الله تعالى، فلم يجز أن يخير العبد فيه.
· وجاء في شرح الزيلعي عند قول المتن – ولا يجتمع قطع وضمان وترد العين لو كان قائمًا – وفى الكافي هذا أي عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع، وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن، وهذا نص صريح في أن صاحب الكافي يرى تخيير المسروق منه بين القطع والتغريم، وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذي يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى.
· وجاء في المغنى والشرح الكبير للحنابلة: وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم.
· فلو ذهب ذاهب أخذا من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلي في السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل عنه، ويكون حيث يراه الإمام مصلحة، لما كان بعيدًا، وقد نسب ابن رشد في كتاب بداية المجتهد إلى الكوفيين أن الواجب الأصلي عندهم هو الغرم، وأن القطع بدل عنه]. 
[26]

هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (6 ــ 12)
ــــــــــــ
اجتهادات في حد السرقة (2)

ممن تعرض لهذا الموضوع، وأسئ فهمه أيضاً الدكتور معروف الدواليبي، وقد روى هو نفسه قصة ذلك في مقال له بمجلة العربي (العدد 177 أغسطس 1973 ص99- 101 فقال: أخبرني منذ أيام بعض الأصدقاء من كبار هيئة العلماء في الرياض أن الدكتور أحمد عبيد الكبيسي مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد قد نشر في مجلتكم الغراء في العدد 166 الصادر في شهر رجب 1392هـ – سبتمبر (أيلول) 1972م كلمة تحت عنوان «الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية»، وأنه قد جاء فيها «إن بعض الباحثين، ومن هؤلاء معروف الدواليبي في كتابه: «المدخل إلى علم أصول الفقه» الصفحة 321، قد ذهبوا إلى جواز إلغاء السرقة أو تبديلها بعقوبة أخرى تبعًا لتغيير الأزمان والأحوال وأن لولي الأمر الحق في تكييف عقوبة السرقة حسب الظروف والمقتضيات، وأن هؤلاء ومن وافقهم على أصل جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها مصلحة حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب والسُنة، وأنهم أخذوا بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها، وأنهم اعتبروا عدم قطع غلمان حاطب لما سرقوا «تصرفاً في النص وتعطيلاً للحد»، ثم أنهى هذا الكاتب كلمته بقوله «أما وقد تم التشريع الإسلامي وأكمل الله دينه، وعقوبة السرقة على حالها، فليس لأحد أن يدعى أنه يعلم من وجوه المصلحة ما غاب عن علم الله تنزه ذكره، ومن شقي بادعاء ذلك اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين».
وأنكر الدكتور معروف الدواليبي ما ادعاه الكاتب في مقال مسهب ختمه بقوله: يتضح من هذه النصوص الواردة في كتابي «المدخل إلى علم أصول الفقه» إنني لم أقل قط «بجواز إلغاء عقوبة السرقة تبعًا لتغير الأزمان»، ولا قلت بالتصرف بالنص وتعطيل الحد، وإنما نقلت الحكم بوقف تنفيذ القطع عام المجاعة بعد الأمر بالقطع، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولم أقل قط «بجواز تغير النصوص أو تعطيلها إذا دعت إلى ذلك مصلحة»، كما عرف ذلك عن الطوفي، والفرق خطير بين جواز تغير الأحكام الزمنية، وبين الزعم بجواز تغيير النصوص الثابتة وتعطيلها وهذا ما رددته ردا صريحًا وحذرت منه ودعوت إلى العمل بما أجمع عليه الأئمة الأربعة من رفض ذلك وعدم جواز الأخذ بالمصلحة «إذا تعارضت مع نصوص الكتاب والسُــنة»، ولذلك لا يجوز للكاتب الأستاذ الكبيسي أن يأخذ بمفاهيمه المغلوطة وأن يهمل نصوصه الصريحة، وأن ينسب إلىّ ظلمًا ما قد صارحت بالتحذير منه، وخاصة ما نسبه إلى من سوء فهم لما استشهدت به من كلام ابن القيم رحمه الله ظنا منه أنني استشهدت به لإسقاط النص أو للتصرف فيه وتعطيله مما ابرأ إلى الله منه ومن سوء فهمه.
* * *

ومن الكـُتـَاب المعاصرين الذين قدموا اجتهادًا في موضوع السرقة الأستاذ عبد الله العلايلي، وهو من جهابذة اللغة في لبنان في كتابه «أين الخطأ» وخلاصة ما انتهى إليه في موضوع الحدود قوله «أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيًا، بل بغاياتها».
ويستطرد: «وليس معنى هذا الرأي، أن عقوبة «القطع» في السرقة، ليست هي الأصل، وأنها لا تطبق، بل أعنى أن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم،  فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها، وتظل هي الحد «الأقصى.. الأقسى»، بعد أن لا تفي الروادع الأخرى، وتستنفد ومثلها «الجلد» في موجبه.
ولأنتقل إلى تبيان رأيي، الذي ينهض على إقامة مطلق الردع مقام الحد عينه، إلا في حال الإصرار، أي المعاودة تكرارًا ومرارًا «فآخر الدواء الكي»، وأستأنس بحديث: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار»، وإن لم يخل سنده من مقال. 

«أما المبادرة إلى إنزال الحد عينه – فعدا عن أنه لا يتفق مع روح القرآن، الذي جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام، وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوهين، هذا مقطوع اليد، والآخر الرجل، والآخر مفقوء العين أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف.. إلخ، لا يتفق مع القواعد النحوية فقد لحظه جيدًا المبرد في كتابيه: الكامل والمقتضب فالقرآن، إن في السرقة أو الزنا، عبر بصيغة اسم الفاعل (السارق والسارقة)، (الزانية والزاني)، ومعروف أن التحلية بأداة التعريف، في هذا المورد، تجعله أقرب إلى النسبة منه إلى مجرد التلبس بالحال الفعليـة، فكثيرًا ما دلت صيغة اســم الفاعل عليها، مثل طالق، فارك.. الخ.
وعليه فالتبادر، الذي هو علامة الحقيقة فيهما، يحمل على أنه من باب النسـبة إلى السـرقة والزنا، أي من غـدا هذا وهذا ديدنه، ويقوى الفهم المذكور، الآية اللاحقة لآية السرقة (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( {39 المائدة}، أي تترك له فرصة للاستتابة وإصلاح السلوك، وإلا كانت مقحمة إقحامًا في مجال حكمي ولا معنى لها ويقويه أكثر فأكثر، الآية (فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ( {178 البقرة}.
وهذا التأكيد على «البعدية» بالنص الصريح، يقطع عرق النزاع، في أنه لا قطع ولا جلد ولا حد إلا بعد استتابة ونكول، وإصرار معاود للمعصية» انتهى.
* * *

وقام الدكتور إسماعيل علي معتوق عضو مجلس الشعب عن دائـرة قنا (1976/ 1977م) بشيء من الاجتهاد وفى مشروع قانونه الذي قدمه إلى المجلس بتعديل قانون العقوبات تعديلاً يصبح بمقتضاه قانونا إسلاميًا كاملاً إذ جاء فيه:
المادة 312: وقد لاحظ بعض الفقهاء والباحثون أن كلمة السارق وكلمة السارقة وصفان لا فعلان والوصف لا يتحقق في الشخص إلا بالتكرار فلا يقال لمن ظهر منه الجود مرة إنه جواد ولا لمن وقع منه الكذب مرة أنه كذاب ولا للفاسق الذي لا يقول الحق أو المنافق الذي لا يخفى ما لا يُبديه إذا صدق مرة إنه صادق أو صدوق إنما تقال هذه الأوصاف لمن يتكرر منه فعلها حتى تكون اسمًا له وعنوانا يعرف به، وبتطبيق هذا على كلمة السارق والسارقة يكون المستحق للقطع هو من صار هذا وصفا له، ولا يكون ذلك إلا بتكرار الارتكاب ولا يكون بالفعل مرة واحدة فلا تقطع إلا يد السارق العائد.
ومما يرشح لهذا الرأي ما ورد في مؤخرة الآية (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(، ولا تكون التوبة النصوح في الغالب ممن يتكرر منه بالفعل بل إنها تكون لمن يرتكب الفعل بجهالة ثم يتوب من قريب ولذلك يقول الله تعالى (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ(، فضلا عن أن المخزومية التي قطع الرسول يدها قد عرف عنها أنها معتادة السرقة فكانت لا ترد الودائع التي تودعها ولا العواري التي تستعيرها وبالإضافة إلى ذلك، فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أراد قطع يد شاب سرق قالت له أمه أعف عنه يا أمير المؤمنين فإن هذه أول مرة فقال لها عمر: إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة. 

والواقع أن الآثار الواردة لم يكن فيها ما يشير إلى وجوب التكرار لإقامة الحد وأن رسول الله قطع يد رجل سارق رداء آخر وضعه في مثل حرزه بالمسجد دون أن يسأله أسبق منه ذلك أم لم يسبق إلا أنه يقال إن السرقة في هذا المكان وفى مثل هذه الحال لا تكون إلا ممن تكررت منه السرقة، فضلا عما أجمع عليه الفقهاء من القطع لأول مرة لم يعرف مخالف لها إلا تلك الرواية عن عمر رضي الله عنه والتي لم يكن فيها تصريح باشتراط التكرار.
غير أن المشروع قد أخذ بهذا الرأي الذي جعل الحد في السارق العائد لأنه هو الأقرب إلى تفسير لفظي السارق والسارقة وأن الحالتين اللتين رويتا عن الرسول كانتا من شخصين عرفت أولاهما بأنها تجحد العوارى ولا ترد الودائع ففيها صفة الاعتداء على المال والثاني مقتحم على مكان مقدس لا يجرؤ على الاقتراب منه إلا من جبلت نفسه على الشـر واستمرأت روحه الجريمة، وذلك شـأن المعتاد، وذلك بالإضافة إلى أن هذا الرأي وإن كان حديثا إلا أنه خلق شبهة قوية لها سندها من اللغة والتطبيق تعين بها درأ الحد على نحو ما درج عليه المشروع عند كل اختلاف بين الفقهاء – فلا يجوز تطبيقه على من سرق لأول مرة وهذا ما نصت عليه المادة 311 من المشروع بل يتعين أخذه بالتعزير، ثم أن هذا المشروع يتعرض لوقت اعتاد فيه الكثير الاعتداء على الأموال لوهن العقوبات الحالية وعدم جدواها في الصد عن هذا النوع من الجرائم فأصبح من المتعين التدرج معهم كنوع من التربية على الحياة الطاهرة الجديدة وضرب من تورط في السرقة للمرة الأولى مع تنبيهه بأن يده ستقطع إن عاد إلى السرقة فإن عاد فلا يلومن إلا نفسه وهذا التدرج له ما يسوغه فهو لا يصطدم بالنص: صريحه أو فحواه».
نقول لو أن السادة الذين اجتهدوا في موضوع السرقة بدءً من الشيخ عبد المتعال الصعيدي حتى الأستاذ معتوق راجعوا تفسير الآية 31 من سورة النجم (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ(، لوجدوا فيها ما يؤيد اجتهاداتهم فقد جاء في تفسير ابن كثير عن أبى هريرة أن اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود وعن الحسن أنه قال اللمم من الزنا والسرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود وتكرر إيراد روايتي أبى هريرة والحسن اللتين أوردهما ابن كثير في تفسير الطبري وجاء في تفسير الطبري عن عبد الله بن عمرو قال اللمم ما دون الشرك، (كما جاءت هذه الروايات أيضاً في تفسير القرطبي).
ولا شك أن الرسول وأبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة استظهروا هذه الآية عندما كانوا يلقنون المتهم الإنكار ويدفعون عنه الحد بكل الوسائل على نقيض الفقهاء الذين أعملوا النص دون أن يعودوا به إلى مثل هذه الآية بحيث يكون حكمهم جامعًا ما بين نص الحكم والنص القرآني الذي يرتفق على نص الحكم، وبهذا يسقط الحد في الحالات الأولى، لأن الله تعالى سبق بالعفو عنها أو أسقطها من كبائر الآثام والفواحش.

وختامه مسك

بالنسبة للتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان قيل إن من المحتمل تعيين شخص من جهاز الأمن في وظيفـة الأمين العام للمجلس، وأود أن أقرر، وقد عايشت السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس كعضو في لجنة حقوق الإنسان المتفرعة من اتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون التي رأسها إنه خير من تعامل مع القضية من كافة جوانبها، وأن وظيفة الأمين العام هي مثل وكيل الوزارة مما لا يتغير حتى مع تغير الوزراء، وأعتقد أن كل أعضاء اللجنة ــ بما فيهم الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب ــ يشاركونني هذا الرأي الذي آمل أن يضعه المسئولون في الاعتبار.
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هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (7 ــ 12)
ــــــــــــ
تعميق العقيدة قبل تطبيق الشريعة (1)  

لا ريب أن القارئ قد تكوَّن لديه فكرة عن الطبيعة الخاصة للشريعة نتيجة تفرعها من العقيدة وأن هذه الحقيقة هي التي تعطى الشريعة طبيعتها الخاصة التي تميزها عن منظومة القوانين التي تضعها الدول الأوروبية أو غيرها، أعنى دون الاعتماد على أساس ديني، والتي يفترض بالطبع أن تكون محل التقــدير باعتبارها القانون، ولكن هذا قلما يتحقق بالقدر اللازم إذ كثيرًا ما لا تثق الجماهير في بعض نصوص قانون ما وترى أنه قد وضع لغاية خاصة وليس لمصلحة عامة وقد يصل امتهان القانون إلى إطلاق تعبير «القانون حمار» في بعض الكتابات، وهذا أمر لا يتصور بالنسبة للشريعة إذ أن جذرها الديني يضفي عليها حصانة وقداسة ويعطي الالتزام بها طابعاً إيمانيًا.
ومع أن الفضل في هذا كله يعود إلى العقيدة إلا أن كثيرًا من المفكرين الإسلاميين فتنوا بالشريعة، وما توحي به بفضل كمالها من تكوين مجتمع أمثل تنتفي فيه المنازعات والمصارعات التي تمزق المجتمعات الأخرى.
وشيئاً فشيئاً يتحول هذا الإعجاب إلى إيمان بأهمية الشريعة.. وشيئاً فشيئاً يكبر هذا الإيمان ليطغى على العقيدة فلا تذكر إلا لمامًا، وكأن الشريعة بحكم نصوصها يمكن أن تؤدى وظيفتها في تكوين المجتمع الأمثل.
ولما كانت الفكرة لدى هؤلاء عن تطبيق الشريعة تأخذ صورة تقنين الشريعة أي إصدار القوانين التي تبلور نصوصها في مواد قانونية بهدف التطبيق، ولما كان إصدار القوانين هو حكر الدولة الذي لا ينازعها فيه جهاز آخر فإن آمل هؤلاء كله تمحور حول تكوين الدولة التي تصدر قوانين الشريعة.
ومع أن هذا السياق من مقدمات لنتائج يبدو طبيعيًا وسليمًا، فالأمر المحقق أن نصوص قوانين الشريعة ما لم تصطحب الطبيعة الإيمانية لها فإنها لن تعد إلا نصوصًا جوفاء يمكن استغلالها وتحريفها، أو على أحسن تقدير تفقد حرارة الإيمان.
لقد قلنا إن العقيدة هي الأصل.. ويكون طبيعيًا أن يأتي تعميق العقيدة قبل تطبيق الشريعة، ليس فحسب لأن هذا هو ما تقتضيه العلاقة ما بين الأصل والفرع، ولكن أيضاً لأنه هو التطور الذي أخذه تاريخ الإسلام، فقد ظهرت العقيدة، وظلت وحدها هي التي تمثل الإسلام طوال سنوات مكة، أي ثلاثة عشر عامًا من ثلاثة وعشرين عاما هي مدة البعثة، ولم يكن للإسلام طوال الفترة من حدود أو شريعة أو جهاد إلا بمعنى تكوين النفس تكوينا إيمانيًا يقوم على جهاد النفس ولو مات أحد المسلمين في هذه الفترة وهو يعب الخمر عيارًا لما جوزي على ذلك في الآخرة، وبعد أن انتهت هذه المرحلة وظهر مجتمع المدينة (لأن كلمة دولة المدينة ليست دقيقة تمامًا لاعتبارات عديدة أشرنا إليها في مناسبات سابقة عديدة) ظهرت الشريعة 

فالترتيب الطبيعي للأمور أن تظهر العقيدة أولاً.. وتتعمق في النفوس حتى يمكن تطبيق الشريعة، لأن تطبيق الشريعة لابد وأن يرتكز على أساس إيماني (وهو ما تقدمه العقيدة).
إن الإيمان ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه لأنه:
( أ )  هو الذي يجعل الناس تتقبل موجبات ومحرمات الشريعة، إذ ليس من السهل منع الناس من الاكتساب عن طريق الربا، أو البيوع الفاسدة أو الالتزام بعدم شرب الخمر أو عدم الانسياق مع ما تهوى الأنفس وكذلك الإيمان بضوابط الحكم الإسلامي ما لم يؤمن بها الناس إيمانا قلبيًا طوعيًا.
(ب)  أن فهم الشريعة – في ضوء العقيدة – سيحسم الاختلافات في تحديد المشكلات، وأولوياتها، وطرق علاجها وسلامة التطبيق وعدم الانحراف وتحقيق التكامل ما بين الشريعة والعقيدة وسيصهرها جميعا في بوتقة واحدة بحيث تكون الثمرة (الشريعة) مرتبطة بالجذر (وهو العقيدة) ومرتكزة عليه.
(حـ)  إن الإيمان وهو ثمرة العقيدة هو الذي يختصر الوقت، ويوفر قوة الدفع اللازمة لتحقيق التغيير وتحويله من إرادة إلى فعل وعمل، وبقدر قوة الإيمان بقدر ما تكون قوة الدفع، وبقدر ما يختصر الوقت ويحقق النجاح.
فالإيمان هو الطاقة، أو الوقود المجاني المستكن في النفوس والذي يؤدى تفجيره إلى توليد قوة الدفع التي بدورها تحول الخطة المرسومة من كلمات وأرقام إلى وقائع وأفعال، كما يفعل البنزين في الطائرة إذ يدفع بها للأمام بسرعة ويمكنها من الارتفاع عن الأرض.
 وهكذا تتضح أهمية العقيدة التي تولد الإيمان الذي يولد القوة الدافعة.
ومن هنا فإن العقيدة لازمة لأنها هي التي توفر الإيمان أي القوة الدافعة، ولتوضيح الصورة، أي سلامة التطبيق وعدم الانحراف، وكثيرا ما يخطر للإنسان أن هذه الفكرة هي مما لا يختلف عليه اثنان، ومما تؤدى إليه البديهة والترتيب المنطقي للأولويات، ولكن ما جعل البعض يتحمس لأولوية الشريعة هي الفكرة الخادعة عن قدرة «السلطة» على تحقيق الإنجازات الكبرى، إن السلطة يمكن بالفعل أن تقيم مشاريع عمرانية مثل «السد العالي» ولكنها تعجز تمامًا عن بناء إنسان أو بث إيمان أو حتى إصلاح إدارة القصر العيني. 

وقد استهوت هذه الفكرة وضللت أذكياء الدعاة بحيث آمن بها المعسكران اللذان – على تناقضهما – يمثلان «دعوة» إلا وهما الهيئات الإسلامية، والأحزاب الاشتراكية، وقد كان الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله حذرا في هذه الناحية، وخلص من أن يؤخذ بها عندما قال إن الإخوان لا يسعون للحكم ولكن الحكم هو الذي يسعى إليهم، وكذلك تفرقته الحكيمة ما بين القوة.. والثورة، وترحيبه بالأولى وعزوفه عن الثانية، وتركيزه على البناء النفسي والعمق العقيدي والأساليب التربوية ولكن هذا لم يستمر حتى في الإخوان المسلمين كما لم يوجد أصلاً لدعاة الاشتراكية وعلى رأسهم لينين، الذي جعل هدفه الأول هو «السلطة» وتصور أنه عن طريق السلطة يمكن أن يبنى الاشتراكية ولما نجح في الاستيلاء على السلطة عمل جاهدا بكل ما فيه من تصميم وإرادة وعبقرية لإقامة بناء الاشتراكية وإرساء قواعدها، وبدا أنه نجح في هذا، ولكن سبعين سنة من السلطة لم تكف لتحقيق الاشتراكية وتهاوت أخيرًا عندما تعرضت للاختبارات، ويمكن القطع بأن عشر سنوات من الرسول كانت أبقى أثرا من سبعين سنة من لينين وخلفائه لأن الرسول عنى أولا بتعميق العقيدة خلال ثلاث عشرة سنة قبل أن يتقلد سلطة، كما أن خمسين سنة من نشاط الجمعية الفابية في بريطانيا لإدراج الفكر الاشتراكي بالنشر والدعوة السلمية بين النقابات والجماهير كللت بالنجاح عندما بدأ حزب العمال ثورته الاجتماعية سنة 1945م عندما تقلد الحكم، وحقق أكثر ما تطلبه الجماهير من الاشتراكية دون أن يقع في سوأة السلطة أو يرتكب ما ارتكبه لينين وستالين وماوتسي تونج من سفك الدماء انهارا والقضاء على الحرية وغيرها من الموبقات التي لوثت الحكم الاشتراكي وجعلته نقمة بدلا من أن يكون نعمة.
وهذه التجربة المرة المكللة بالدماء..  والآلام.. والفظائع إنما كانت لإيمان لينين – الذي وصل إلى حد الهوس – بالسلطة – ولك أن تقول الثورة – وأنها قادرة على تحقيق العقيدة الاشتراكية في حين أن السلطة هي سم العقائد وما أن تدخل السلطة حتى تخرج العقيدة.
وأنه لمن أهم الأمور أن يؤمن قادة الدعوات الإسلامية أن وازع السلطان لا قيمة له ما لم يقم على أساس وازع القرآن، وأنهم ما لم يقيموا بناءهم على أساس من العمق الإيماني، فإنه لابد سينهار.
وما يفسر هذه النقطة – أي عقم السلطة – أنه ما لم يتوصل الدعاة إلى إشاعة العقيدة بحيث تتأصل وتتعمق في مجموعة – حتى ولو كانت أولا محدودة ثم تشيع وتصبح محل تسليم من القاعدة العريضة، نقول إن لم يتحقق هذا فإن السلطة تصبح في أيدي «أقلية» وعندما تريد هذه الأقلية أن تحكم فإنها لا تجد الآذان الصاغية، أو القلوب المتجاوبة بل تجد الشك الذي يقترن في أذهان الكثيرين بالسلطة ولا تجد الأعوان المؤمنين الذين ينشرون عقيدتها بالحكمة والإقناع والأسوة وتضطر عندئذ إما أن تحكم بالديكتاتورية فيفسد كل شيء فورًا، أو تلجأ إلى تكوين حزب يهرع إليه المنافقون والانتهازيون لأنه حزب السلطة، فيقوم البناء على أساس هش لا يلبث أن ينهار كما لا يفيد أن يكون لدى الهيئة حزب قوي مؤمن، ولكنه قليل العدد لأنها ستضطر إلى الحكم بديكتاتورية هذا الحزب الذي لا يلبث أن يتآكل أو تفسده السلطة والنفوذ والبيروقراطية، وهذا هو المأزق الذي وقع فيه لينين، وجمال عبد الناصر وما أخطأه الشهيد سيد قطب الذي يعد فكره صورة إسلامية من الحزب اللينيني.
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يبدو أن هذا سؤال لا محل له، وأن مجرد إيراده يثير الدهشة، فنحن لم يكن لدينا ما نتكلم عنه إلا العقيدة، وأهميتها ثم نأتي الآن ونقول أي عقيدة ؟
هذا يعود إلى حقيقة لم ينفسح السياق السابق للإشارة إليها على أهميتها.

تلك الحقيقة أن فهم الإسلام كله، وليس العقيدة والشريعة بل أيضًا الروافد الهامة من تفسير وحديث وفقه السائد الآن والمسلم به والذي تدعو إليه المؤسسة الدينية والذي يؤمن به المصلحون وتنادي به الدعوات الإسلامية على اختلافها المتشددة والمعتدلة، بل والتي تفخر بها كل هؤلاء من دعاة، أو هيئات، أو أزهر أو فقهاء هو الفهم السلفي للعقيدة.
وهو فهم يختلف عن الفهم القرآني، كما يختلف عن الفهم النبوي.
إنه باختصار فهم الأسلاف.
وإذا أردنا محددات لهذا الفهم لقلنا إنه يشترط:
(1) إتباع المذاهب السُــنية الأربعة.
(2) قبول ما تعرضه التفاسير المعتمدة مثل الطبري والقرطبي وابن كثير.. الخ، واستمداد الأحكام منها وكذلك قبول كل «علوم القرآن» من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول.. الخ.
(3) قبول ما قرره المحدثون في علوم الحديث رواية ودراية والتسليم على الأقل بصحة أحاديث البخاري ومسلم.
(4) توقير السلف الصالح وعدم المساس بهم واستلهامهم إن لم يكن في الأحكام، فعلى سبيل الأسوة.
وفى الوقت الذي تعتز فيه الدعوات الإسلامية على الساحة بهذا الميراث السلفي، ويؤمن به الكتاب والدعاة الإسلاميون، ويعد كل خارج على هذه الضوابط الأربعة شاذاً، أو منحرفاً أو مائلاً عن الخط المستقيم ويتعرض للاتهام بشتى التهم، فإن دعوة الإحياء الإسلامي ترى أن لا تقدم إلا بعد مجاوزة هذه السلفية، وأن التمسك بها لن يسمح بأي تقدم وإنما يعنى الجمود وبالتالي التخلف.
وهذا ما يتطلب إعادة كتابة منظومة المعرفة الإسلامية بفروعها الثلاثة التفسير والحديث والفقه وهذا الأمر على جسامته، وعلى أنه يصدم الكثيرين، فلا مفر منه.
لا الترقيع يصلح، ولا التجزئية تصلح، ولا التدريج يصلح هذه كلها مسكنات وعلاجات وقتية لا تلبث أن تتبدد.
ولماذا يكون لا مفر منه...؟

الرد لأن الالتزام به يعنى التخلف.
وما الدليل على ذلك...؟

الدليل على ذلك واقع المسلمين المتمسكين بهذا الفهم السلفي والملتزمين به. فالواقع المتخلف المتدهور يضعنا أمام سؤال إما أن هذا التدهور والتخلف يعود إلى هذا الإسلام الذي يلتزم به المسلمون خاصة وإننا نجده (أي التخلف) حيثما وجد المسلمون، في الشرق والغرب والشمال والجنوب.. وإما أن هذا الذي يؤمن به المسلمون ليس هو الإسلام الحق لأن الإسلام الحق نهض بالمسلمين ولم ينزل بهم.
وهذا التحليل الأخير هو الحقيقة والصواب وأمامه لا يكون مفر
ولماذا ننزعج، ونندهش، ونخاف، ونحجم... هل الذي وضع هذا التراث ملائكة نزلوا من السماء ؟ هل هم أناس لهم عصمة ووصفوا بالكمال دون الناس ؟ ألم يقل أبو حنيفة منذ أكثر من ألف وثلاثمئة عام «هم رجال.. ونحن رجال»، أفلا يحق لنا أن نقول إننا اليوم أقدر من أسلافنا على العمل بفضل ما توافر لنا من أدوات ومعدات البحث وبفضل الثورة الثقافية التي جعلت المعارف تنهمر كسيل جارف.
نحن لا نحس عجزًا، ولا يتملكنا خوف، بل إننا بالفعل قد وضعنا الخطوط الأولية لإعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية وشرحنا هذا بنوع من التفصيل في كتاب «تجديد الإسلام» ويمكن تلخيصه كالآتي:
أولاً : إثبات أن الإسلام إنما أنزل للإنسان وليس العكس، ذلك أن مشيئة الله تعالى اقتضت أن يجعل الإنسان خليفة له على الأرض فخلقه في أحسن تقويم، وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة وهذه وقائع لها مدلولاتها بالطبع، وحرصًا على هداية الإنسان وتسليحه ضد الغوايات،ولدعمه عندما تعرضه أوضاع ما للإذلال والاستغلال أنزل الله الإسلام ليخرج «النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»، «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»، فالإسلام في جوهره رسالة تحرير والرسول في حقيقته زعيم جماهير والغرض من وراء كل هذا هو الإنسان وإعداده ليكون أهلاً لما أراده الله له خليفة على الأرض.
وقد أثبت كتاب «تجديد الإسلام» كيف أن الديانات كلها كانت هي التي أنقذت الجماهير المستعبدة من إسار الجبروت: اليهود في مواجهة الفراعنة، الأرقاء والمستضعفين في مواجهة روما.. وأخيرًا القبائل العربية المتنازعة لتكون أمة تحمل الكتاب والميزان ولم تكن هناك قوة أخرى غير الأديان تعنى بالجماهير ولا تقوى على صد جبروت الأباطرة والفراعنة والقياصرة.
وأثبت الكتاب أن المجتمع النبوي في المدينة وهو الوحيد الذي يمثل الإسلام ويحسب عليه كان مجتمعاً إنسانيًا بمعنى الكلمة يوفر الكرامة والأمن للإنسان من واقع فهم المسلمين وقتئذ لدينهم وأن شرعة المساواة كانت هي القانون الأعظم في مجتمع المدينة وأن سلطة الحكومة كانت مقيدة من البداية بقبول الجماهير وفى النهاية بحق الجماهير في تقويمها وعزلها.. ولا يؤثر على هذا أن لم نجد كلمات «الحرية» أو «حقوق الإنسان» لأن للأديان تعبيراتها الخاصة التي تعبر بها عن هذا المضمون نفسه فالبراءة الأصلية وفكرة أن الحرام هو ما جاء نص صريح بتحريمه في القرآن يحقق الحرية بأوسع معانيها ومجالاتها، وحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، يحقق التكافل الاجتماعي وفرض الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء يحقق التكافل الاقتصادي»، وكان الإنسان في المدينة عهد الرسول آمنا في سربه لا يتصور أن يهجم عليه بوليس ويزجه في السجن فالمدينة لم يكن لها بوليس ولم يكن فيها سجون.
ثانيًا:  إن هذه الفترة التي حققت «اليوتوبيا» التي تمناها الفلاسفة انتهت سريعًا، ربما بمجرد أن طعن عمر بن الخطاب، وربما طالت شيئاً ما ولكنها انتهت نهاية مأساوية ومؤسفة سنة 40 هجرية عندما أحل معاوية بن أبى سفيان الحكم العضوض محل الخلافة الراشدة ونقل العاصمة من المدينة إلى دمشق.
من هذه اللحظة بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الدولة الإسلامية، مرحلة حافلة بالحكم المطلق، وإهدار كل الحقوق والحريات ووصلت هذه المرحلة إلى قمتها في القرنين الثاني والثالث للهجرة – عندما بلغت المرحلة الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس أو «لا يتجاوزها السحاب». 

ولا تقتصر طبيعة هذه المرحلة على الحكم المطلق، إذ إنها اتسمت بظهور ملل ونحلل شاذة، منحرفة، من آثار الوراثات القديمة لحضارات الشعوب التي فتح الإسلام بلادها كما دخلها أجناس من ترك، وفارسيين، وديلم، وكرد.. الخ، وتأثر فقهها وفكرها بآثار الفلسفة اليونانية ومنطق أرسطو.
في هذه الفترة بالذات وضع الأسلاف منظومة المعرفة الإسلامية (لاحظ أن أحمد بن حنبل الممثل الأول للسلفية عاصر حكم المأمون والمعتصم أي القمة التي بلغتها الإمبراطورية وبدأت بعدها في النزول.. وتحتم علي الفقهاء سياسيًا، وسيكولوجيًا وعمليًا، شاعرين أو غير شاعرين، راغبين أو غير راغبين أن تصدر أحكامها بما يتفق مع طبيعة المرحلة الإمبراطورية للدولة، وليس بما يتفق مع الأصول التي قررها القرآن وطبقها الرسول، لقد انتهى عهد الإنسان وبدأ عهد السلطان، انتهت الأوضاع القرآنية النبوية الإنسانية وجاءت الأحكام السلطانية السلطوية المستبدة وظهر هنا في أحكام تأمر بطاعة الأمير وإن جلد ظهرك وغصب مالك، وتغفل الزكاة بينما توثن الصلاة، وتصطنع صيغة «من جهل معلومًا من الدين بالضرورة» فهو مرتد وتقرر دونية المرأة وهذه كلها تناقض مع ما كان قائمًا في المرحلة النبوية والخلافة الراشدة بقدر ما تتفق مع مقتضيات الدولة الإمبراطورية.
ختــام الكـــلام
على كل الذين يعملون للإصلاح أن يدعموا الدكتور البرادعي وأن يتكتلوا وراءه في جمعيته فيتناسوا خلافاتهم ومطامعهم، إن الدكتور البرادعي لقية من السماء لأنه على وجه التعيين أفضل من يقود حركة التغيير، إن إدارة هيئة دولية هامة هي أقرب الممارسات إلى إدارة دولة، فالمطلوب في الحالين هو الشجاعة وسعة الأفق والنقاء، واستمراره في منصبه ــ الذي لم ترشحه مصر ــ له ثلاث دورات تحكم بمقدرته، وقضاؤه قرابة عشرين عامًا في صميم قلب العالم الحر يجعله يأنف ويقرف ويرفض حالة الفساد المستشري وإهدار كرامة الإنسان المصري، وصفته الدولية التي لم يظفر بها أحد آخر تحول دون أن تمارس السلطة ألاعيبها معه، وأخيرًا فإنه رغم غربته مصري صميم.. جاد، وإذا أخلصوا له فيمكن أن يقودهم إلى النصر، وإذا فرطوا فلا يلومن إلا أنفسهم.

بعد كتابة هذه السطور قرأت كلامًا يُنسب لجهاد عودة أن السلطة يمكن أن تعتقل الدكتور البرادعي قياسًا على ما حدث لأيمن نور، وهذا القياس يوضح لنا أن السلطة تعمي وتصم وتجعل من أذكي الأذكياء أغبى الأغبياء.
[29]

هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (9 ــ 12)
ــــــــــــ
نتابع الحديث عما تعرضت له الشريعة من آثار نتيجة لظهور الإمبراطورية الإسلامية.
كشفت دعوة الإحياء عن مأخذ خطير، في منظومة المعرفة الإسلامية دق على القائمين عليها، ذلك هو وجود كيد قديم للإسلام ظهر من أيام الرسول وعبرت عن الآية (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ( {26 فصلت} ولما كان القرآن محفوظاً في الصدور، مثبتاً في الرقاع فإن اللغو فيه إنما يكون ممكناً بوضع أحاديث تشكك فيه وتشوه صفحته وتتضمن أحكامًا مناقضة له، وقد قام المشركون والمنافقون بهذا، ولكن لم تعرف هذه الأحاديث أو لم يؤخذ بها إلا مع بداية المرحلة الإمبراطورية ومع وضع المفسرين تفسيراتهم إذ دق عليهم تبين وضعها لأن الذين وضعوها جعلوا لها سندًا ينتهي إلى عمر بن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو غيره من الصحابة، وكان المحدثون قد أصبحوا أسرى الإسناد وأصابهم ذلك بنوع من الغفلة، فضلاً عن أن هذا التشويه أو المسخ كان يتلاءم مع طبيعة المرحلة الإمبراطورية ويحل لها مشكلتها، ولا يخالج دعوة الإحياء شك أن كل الأحاديث عن الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وكل ما حفلت به كتب السيوطي والزركشي عن آيات أو سور منسية أو أخطاء في الآيات، يضاف إليها الأحاديث التي تقيد حرية الاعتقاد وتقرر دونية المرأة، وتأمر بطاعة الحاكم، كل هذا من وضع الذين أرادوا أن يلغوا في القرآن، ودعوة الإحياء دون أي تردد تستبعدها جميعًا إننا لا نرى عمليًا أثرًا لهذه الأحاديث في عهد الرسول، لأنها تسللت واندست وبدأ الأخذ بها في المرحلة الإمبراطورية للدولة الإسلامية، أما في عهد الرسول فما كانت تسمح الأوضاع الإنسانية/النبوية بها.
وأخيرًا فقد كان لدى دعوة الإحياء الشجاعة لتعلن أن الأسلاف – مع الاعتراف بنبوغهم وإخلاصهم وتفانيهم – فإنهم ليسوا معصومين ولا يمكن الإدعاء بأن كل ما توصلوا إليه يتحتم الأخذ به وأنه حتى لو كانت هذه المنظومة سليمة عندما وضعت، فإنها الآن وبعد ألف عام من وضعها لا يمكن أن تجابه مشكلات العصر أو تحقق نوعاً من التعايش معه، وأن الالتزام بإتباعها هو كإلزامنا أن نلبس عند رجولتنا ما كنا نلبسه في طفولتنا، هذا شيء مرفوض ولا يمكن عمليًا، خاصة إذا وضعنا في تقديرنا ما اتسم به العصر الحديث من سياق حثيث وثورة في المعرفة والاكتشاف والاختراع نتيجة لثلاثة قرون متوالية من التراكم المعرفي والتواصل ما بين دول أوروبا سمح في النهاية بالوصول إلى الإنجازات المذهلة التي غيرت تمامًا صورة الأوضاع عما كانت عليه من مئة سنة، دع عنك ألف عام.
وهكذا انتهت دعوة الإحياء الإسلامي إلى عدم الالتزام بمنظومة المعرفة الإسلامية التي وضعها الأسلاف وضرورة إعادة تأسيسها بطريقة مختلفة.

إن دعوة الإحياء الإسلامي لم تأت بشيء من عندها أو من غير الإسلام لأن القرآن – وهو عماد الإسلام – أرشدنا إلى المصادر الأخرى التي كانت من فكرها لهذا فإنها اعتمدت القرآن.. والسُـنة، ولكن برؤية جديدة ثم الأساس الثالث الذي توصلت إليه – وهو الحكمة – وهو مما نص عليه القرآن الكريم أيضًا.
إن الرؤية الجديدة للقرآن تستبعد التفاسير كافة – من ابن عباس حتى سيد قطب وترى أن هذه التفاسير فرضت رؤية مضللة للقرآن لأنها اعتمدت على أحاديث موضوعة أو ركيكة – فضلاً عن أن المفسـر لا يمكن أن يتجرد من نفسه التي بين جنبيه، وما تكنه وراثات واتجاهات وتيارات ثقافية ومذهبية وروح العصر.. الخ.
إن دعوة الإحياء الإسلامي تقول: ارفعوا أيديكم عن القرآن.. دعوه يعبر عن نفسه بنفسه ولا تضعوا وصيًا عليه أو ترجماناً لـه.
أما السُـنة فقد ارتأت الدعوة ضرورة ضبطها بمعايير قرآنية فأي حديث لا يخالف هذه المعايير فيمكن أن ينسب إلى الرسول أما ما يخالفه فلابد فيه علة، ولا يؤخذ به لأنه لا يعقل أن نأخذ برواية مشكوك فيه وننبذ النص القرآني المحكم والمقدس والقطعي الثبوت.

فضلاً عن أنه ليس كل ما جاء في السُـنة يُعد تشريعًا، وأن السُـنة لا تستقل بالتحريم والتحليل وأن ليس لها التأبيد الذي انفرد به القرآن.
على أن دعوة الإحياء تؤمن أن القرآن والرسول هما المكونان الأساسيان اللذان يجمعان ويوحدان أمة الإسلام على اختلاف لغاتها وأجناسها، وهي تخص الرسول بأنه الأسوة والقدوة والمثل الأعلى للمسلمين جميعًا.
وأخيرًا فإن دعوة الإحياء الإسلامي تدفع بالحكمة لتأتى بعد القرآن والسُـنة، لقد استخرجتها دعوة الإحياء من آيات القرآن الكريم الذي قرنها بالكتاب في آيات عديدة وأبرزت أن الحكمة هي الباب المفتوح للإسلام على عالم العصر.
لقد حرر هذا التأسيس الجديد القرآن من أوزار المفسرين وحرر السُنة من لوثات الوضاعين وغفلة المحدثين فأصبح القرآن قوة تعمل لتحقيق ثورة الكلمة وعاد الرسول مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، ثم فتح باب الحكمة حتى لا يكون الإسلام كتلة جامدة أو صندوقاً مغلقاً ولكن سبيلاً مفتوحًا على كل الثقافات في كل أنحاء العالم ووضع الإنسان في صدارة هذه المنظومة باعتباره الهدف الذي من أجله جاء الإسلام فلم يعد الإسلام مشكلة ولكن وجدانا حيًا ونشوة متجددة وإضافة للبشرية تستكمل بها نقص الحضارة.
* * *
لو فرضنا أن جهود الأجيال التالية التي أشرنا إليها في نهاية الفصل السابق قد نجحت في اكتساب الرأي العام، فهل نأمل استعادة تلك المرحلة الباهرة التي كان في أصلها وجود الرسول بشخصه، أو التي تلاها وكانت آثار هذا الوجود لا تزال ماثلة في أذهان صحابته الذين عايشوه، وظل بعضهم حيًا حتى المئة الأولى للهجرة، وهو الوقت الذي ظهر فيه «التابعون» والذين هم أقصى امتداد لمجتمع المدينة وإن لم يكن مجتمعهم خالصًا كمجتمع المدينة !!

كلا فهذه فلته لا تعود أبدًا ولا تتكرر أبدًا، فقد أوى الرسول إلى ربه، ولن يكون بعده رسول ولن يتكرر مجتمع يبلغ فيه احترام الشريعة أن يصر الجاني على تطهيره بالعقوبة ويبلغ فيها حرص القاضي على المتهم أن يلقنه الإنكار.
ونحن لا تخالجنا الأوهام في أن الدعوة التي نقدمها اليوم وسبقت إليها الإشارة في الفصل السابق لإعادة تأسيس الفكر الإسلامي لن تجد قبولاً فوريًا إلا من القلة، وأنها ستتعرض لشتى الاتهامات والتخرصات والادعاءات، وأنه لابد أن يمضى وقت طويل، خمسين سنة أو أكثر قبل أن يصبح هذا الفكر «رأيًا عامًا» قد لا تستوعبه الأغلبية ولكن تتقبله الأقلية، ونحن لا نعمل لحساب الحاضر الماثل، ولا نعتمد على الجيل المعاصر، ولكننا نخطو الخطوة الأولى على مسيرة ألف ميل ؛ لأننا إن لم نخطوها فقد لا يفعلها الآخرون كما أننا نقدم الجزء النظري والأصولي وندع للأجيال الآتية مهمة التطبيق.
إن قصارى ما نطمع فيه هو أن هذا التجديد لمنظومة المعرفة الإسلامية إذا قدر له النجاح فإنه سيحقق للشريعة – فيما نحن بصدده – أي تطبيقها أمرين:  

الأول: أنه سيضفي على الشريعة مسحة من القداسة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم، ومما ثبت عن الرسول وما تقضي به الحكمة – وهى مسحة تختلف تمامًا عن المسحة التي أضفاها الفقه المذهبي أو فرضتها الطبيعة الإمبراطورية للدولة الإسلامية على الشريعة كما أنها تفوق المسحة التي أضفاها احترام القانون في المجتمع الأوروبي على قوانينه الوضعية. 

الثاني: أن شكل الشريعة سيختلف ولن يلتزم بالصورة التي يقدمها الفقه القديم، بل وقد يصل الاختلاف إلى تأويل بعض النصوص إذا قضى التطور على المبرر الذي من أجله أنزلت سواء كان هذا النص من القرآن نفسه أو من السُـنة.

العـراق يتعـافى
تجاوز الشعب العراقي ما حاق به من ويلات، وما تعرض له خلال عشر سنوات من حماقات أكبر طاغيتين (صــدام وبـوش)، ولم يؤثر عليه النهب الذي تعرض له من المتحف حتى البترول، ورغم أن حوادث السيارات المفخخـة تحدث كل يوم.. وفي كل ناحية، رغم هذا كله فإنه يمارس الآن انتخابات تشـترك في الرقابة عليها منظمات من مختلف العالم.

أثبتت تجربة العـراق أن الديمقراطية ما أن يفسح لها المجال حتى تمضي، ولا تقف أمامها عقبة حتى لو كانت عشرات الألوف من الجنود الأمريكية والأوروبية المحتلة.

الشعب يفرض إرادته.

عقبـــــالنا..
[30]

هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (10 ــ 12)
ــــــــــــ

في المقال السابق قلنا أن تطبيق الشريعة في العصر الحديث سيكون عليه أن يتعامل مع مستجدات التطور.
والأساس الأصولي لهذا هو أن أي نص جاء به الإسلام سواء في القرآن أو السُنة، لم يوضع عبثاً إنما جاء لحكمة، وقد كانت هذه الحكمة قائمة عندما نزل النص، ولكن يحدث أن تَجٍد أوضاع جديدة تنتفي منها الحكمة، وعندئذ ينتفي النص لأن الحكمة تصاحب الحكم إيجابًا وسلبًا وقد تنبه عمر بن الخطاب إلى هذه النقطة في وقت مبكر جدًا، وعندما لم تكن الأوضاع قد تطورت التطورات الجسيمة التي وصلت إليها بعده، فقد لاحظ أن النص القرآني عن مصارف الزكاة يتضمن «الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ» وكانت «الحكمة» فيه عندما نزل القرآن كسب تأييـد بعض القيادات القبلية للإسلام، أو على الأقل كف عداءهم، ولكن الإسلام أصبح عزيزًا قويًا في عهد عمر بن الخطاب ولم يعد بحاجة إلى مناصرتهم ولم يعد يخشى معارضتهم وبهذا انتفت الحكمة منه، ولم يعد مبرر لإعماله، فأوقفه لا تعطيلاً له ولكن لانتفاء العلة، وإذا وجدت العلة مرة ثانية يعاد تطبيقه. 

وتضمن القرآن الكريم نصوصًا عديدة عن «مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» لأن الإسلام عندما نزل من ألف وأربعمئة عام كان الرق موجودًا ويعد ظاهرة لا يمكن تجاهلها، وقد سلك إزاءها مسلكين الأول تفريغ الرق من أسوأ ما يتضمنه وهو الإذلال والقسوة وسوء المعاملة فحذرت وشددت أحاديث نبوية عديدة من سوء المعاملة وضرورة أن يأكل العبد مما يأكل سيده ويلبس مما يلبس سيده ولا يكلف ما لا يطيقه ونفذ هذا التوجيه بعض الصحابة حتى لا يميز الناظر بين السيد وعبده لأنهما معاً يلبسان زيًا واحدًا، كما حصر الرق في أسرى قتال مع غير مسلمين وجعل مصير هؤلاء الأسرى – بنص القرآن – (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً(، وطبق الرسول هذا النص في حالتي أسرى غزوة بدر وأسرى غزوة هوازن كما جعل «عتق رقبة» تكفيرًا عن الكثير من الآثام، ولكن هذه التوجيهات النبوية والقرآنية لم تتابع أولاً لغلبة الطبيعة البشرية على التوجيهات الدينية في معظم الحالات وثانيا لأن الرق كان جزءً لا يتجزأ من نظام الإنتاج وقتئذ، ولم يكن ممكنا الاستغناء عنه كليه. وقد فشلت كل الأديان في القضاء عليه وفشل دعاة الإنسانية في القضاء عليه، ولم يكن الذي قضى عليه هو «ويلبرفورس» وزملاؤه في بريطانيا أو لنكولن في الولايات المتحدة ولكن الذي قضى عليه كان ظهور الآلات البخارية ووقوع الانقلاب الصناعي، فالآلة جعلت عمل العبد عبئاً بعد أن كان كسبًا، فوجب التخلص منه وكان هذا التخلص يعنى تحريره.
والذي يقرأ كل ما جاء في القرآن عن الإنسان، وأن التفاضل يكون بالتقوى، وأن الناس جميعًا سواء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.. الخ، يلمس تمامًا ضيق القرآن بهذه الظاهرة وأنه أراد وضع نهاية لها عندما قال (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً(، ولكن المبادئ التي وضعها الله لتطور المجتمع أرجأت ذلك، ويمكن أن نقول أن هذا النص القرآني كان متقدمًا على وقته، وكأنما ادخره القرآن لوقت يسمح به، وقد حدث هذا الآن وتحررت البشرية من هذه الوصمة، فإن كل الأحكام التي جاءت عن عبيد أو أرقاء، أو ملك اليمين، سواء جاءت في القرآن الكريم، أو السُـنة أو الأحكام الفقهية، كلها تعد منتفية لأن «جسم القضية» ومبررها وهو الاسترقاق لم يعد قائمًا ومن ثم فلا مبرر مطلقاً للإشارة إليه في الكتب الحديثة عن الفقه، ويصبح مما يثير السخرية أن نعلمه فيما يتعلم طلبة الفقه.
ويماثل هذا النصوص عن «الغنيمة» و«الفيء» وفرض الجزية، فهذه كلها إنما سنت لأن الجيش «المحترف» لم يكن معروفاً عند نزول أحكامها، وإنما كان المتقاتلون يعوضون بسلب القتلى أو أسر الأسرى، وانتهت هذه النظم مع ظهور الجيش المحترف وتغير أساليب القتال، ولأن أساس المواطنة لم يعد الدين، ولكن الأرض وهو أصلاً المبدأ الذي أرساه الرسول في صحيفة المدينة وسبقت إليه الإشارة.

وحرص القرآن على «الزكاة» حرصه على الصلاة، وكانت تأدية الزكاة هي العلامة الاجتماعية على إسلام مجتمع، كما كانت الصلاة هي العلامة العبادية على ذلك، وعندما رفضت قبائل من العرب أداء هذه الزكاة بحجة أنهم كانوا يؤدونها للرسول لكي «يصلى عليهم» جاهلين المضمون الاجتماعي لها، حاربهم أبو بكر واعتبرهم مرتدين، وكانوا يستحقون هذا الوصف مع أنهم كانوا يؤمنون بالله والرسول ويقيمون الصلاة، لأن رفض الزكاة كان ردة اجتماعية عن الإسلام.
وكانت الزكاة تحقق التكافل الاقتصادي للمجتمع الإسلامي فترة الرسول والعمرين بفضل تحصيل أموالها وإنفاقها في مصارفها، ولكننا لا نسمع شيئاً عن الزكاة بمجرد ظهور المُلك العضوض الذي لم يجد أن الزكاة تدعمه، وإنما تدعم الشعب وهو يريد ما يدعمه هو، ولهذا لجأ إلى الضرائب التي لم يعرفها المجتمع الإسلامي، بل إنه أغرق الشعب وكبله بسلسلة متوالية من الضرائب حالت دون تقدم المجتمع، وأنسيت الزكاة أو كادت.
في هذه الحالة، فإننا نجد الصورة التي تأخذ شكلاً مناقضًا لما أخذته الأشكال السابقة التي كانت تحرص على تطبيق أوضاع انتفت الحكمة منها، إذ نرى هنا إهمال أحكام تمس الحكمة إليها.

وعندما ظهر الإسلام لم يكن للمرأة وجود في المجتمع الجاهلي الذي كان يقوم على الحرب، والشرب، والميسر، فضلاً عن أنها كان يمكن أن تصم القبيلة بالعار إذا سبيت وكان هذا من الأسباب التي جعلت بعض العرب يئدون البنات وصور القرآن حالة العربي عندما يبلغ بولادة أنثى (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ(58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِه أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُون(. {59 النحل}، وليس هناك ما هو أبلغ في تصوير فكرة العرب عن المرأة من هذه الكلمات.

أعطى الإسلام المرأة حقوقاً كانت شـَّجَا في حلق العرب وعندما قرر لها نصيبًا في الميراث، أخذ العرب يراجعون الرسول «كيف يورثوها وهى لم تتقلد رمحًا ولم تكسب غنيمة وبسماحة الإسلام، وما منحه للمرأة من حقوق ظهرت المرأة في المجتمع، وكانت تصلى مع الرسول وكانت تحضر الغزوات لعلاج الجرحى بل ودافع بعضهن في «أحد» أمام الرسول بالسيف عندما فر الرجال، وقادت عائشة جيشاً إسلاميًا أراد الصلح بين على ومعاوية وكانت هي التي زودت كتب الحديث بأكثر الأحاديث صحة.

إن الآية التي يرون أنها قد قررت تعدد الزوجات كانت في الحقيقة هبوطاً بالتعــدد الذي كان فاحشاً في العـرب إلى أربعة ثم عدم الترخيص به إلا في ظرف معين، ومع اشتراط العدل، ولكن الفقهاء أغفلوا كل هذا ولم يحفظوا إلا (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ(، وجاءت هذه الآية في مستهل سورة النساء التي أنزلت لحماية المرأة من افتيات الرجل، إن نص الآية (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَـى أَلا تَعُولُوا(، فتجاهل الفقهاء صدر الآية الذي بني عليه السماح بالتعدد وهو (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى(، كما تجاهلوا عجزها وهو (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا( والأمر في الطلاق كذلك، فمع أن هناك نصًا صريحًا على إشهاد ذوى عدل على الطلاق، ونصًا صريحًا على «الخلع»، وهو حق المرأة في طلب الطلاق إلا أن هذا أهمل بحيث أصبح الهم الأعظم لدعاة تحرير المرأة.
 وجعل القرآن شهادة المرأة في الدَّين نصف شهادة الرجل، كما جعل ميراث الأخت نصف ميراث الأخ، وكان الإسلام في هذا يلحظ اعتبارات سليمة، منها أن المرأة – وقد كان حالها على ما أشرنا إليه من الإغفال والإهمال – ما كان يمكن لها في هذه الفترة أن يكون لها ما كان للرجال من معرفة بما يلابس قضية الحقوق المؤجلة (الدين) من ملابسات ومع ذلك فإنه لم يستبعدها ولكن اشترط وجود أخرى «أن تذكر إحداهما الأخرى» وبالمثل، فإنه عندما جعل نصيب الأخت نصف نصيب الأخ فإنه كان يلحظ أن التوريث جزء من نظام اقتصادي كان يوجب على الرجل إعالة المرأة، سواء كان الرجل أبًا أو أخاً أو زوجًا، كما أن المرأة عند الزواج لا تطالب بشيء بينما يكون على الرجل أن يدفع مهراً تأخذه المرأة حقا خالصًا لها، فنظام التوريث جزء من نظام أعم منه وجاء هذا الجزء ليتفق مع بقية أجزاء هذا النظام العام ولم يقصد منه الحيف على حق المرأة، بدليل أنه يعطيها في حالات عديدة من الميراث أكثر مما يعطي الرجل.
ولكن الإسلام ما كان يستطيع أن ينهض بالمرأة بحيث يحقق لها ما يريده دعاة الإصلاح الاجتماعي اليوم، أي بعد مضى ألف وأربعمئة سنة من التطور، لم يكن هذا طبيعيًا، كان وضع المرأة كما الذي قرره الإسلام عندما أنزل أفضل من وضعها في العالم كله، بل كان أفضل مما كانت المرأة في أوروبا حتى القرن الرابع عشر الميلادي الذي كان من الممكن فيه بيع المرأة في إنجلترا، ولكن هذا الوضع قد يكون في بعض جوانبه أقل مما بلغته المرأة اليوم في بعض دول العالم وتريد المرأة اليوم – ومن حقها هذا – أن تنال ما نالته أخوانها في مجتمعات أخرى وما كفلتها لها المواثيق الدولية، وليس هناك ما يمنع من النظر في عدالة هذه المطالب ومصداقيتها.
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قد يظن البعض أن ما ننادي به من «تجـديد» يتنافى مع الأصول السلفية للشريعة، ولهذا نصيب من الحقيقة، لأننا قلنا مرارًا وتكرارًا إننا لا نكرر ما قاله الأسلاف، ولا نلتزم ضرورة بما ذهبوا إليه، وإن مرجعنا الملزم هو القرآن الكريم وما يتفق مع القرآن من أحاديث، رغم هذا فإننا لا نعدم من الفقهاء ما يؤيد ما ذهبنا إليه ؛ لأن الفقه الإسلامي ظهر مع القرون الأولى للإسلام، وضم العالم الإسلامي الفسيح من الأندلس حتى الصين ومن سـيبريا حتى السـودان.
ومثل هذه العراقة والانفساح لابد من أن يثمر عددًا يسبق السرب، ويقدم أفكارًا تتفق مع أفكارنا بدرجات متفاوتة.
بداية ذلك الاتجاه إلى مقاصد الشريعة بالصورة التي قدمها الشاطبي أو المصلحة كما في كلام الفقيه المصري العز بن عبد السلام الذي قرر «ما أمر الله بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة، وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما كما لاحظ»، لا نعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، ونعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات.
إن إلحاح العز بن عبد السلام على جلب المصالح ودرأ المفاسد دفع بالقضية إلى الأمام بحيث تحدد غرض الشريعة ومحتواها على يدي نجم الدين الطوفي وابن قيم.
أما الطوفي وهو نجم الدين الطوفي الفقيه الحنبلي فقد جاء بمبدأ صارم قضى على الأسلوب المراوغ الذي عالج به الفقه السلفي المصلحة وكان يفتات عليها ويضيق بها كأن يقول إن الشرع يأخذ بالمصلحة ثم يعود ليقول إن المصلحة الحقيقية هي في الشرع !  

فتح الطوفي هذا الباب الموارب على مصراعيه وأعلنها مدوية صريحة «إن المصلحة هي المقصد الأسمى للشارع ويجب الأخذ بها إذا حدث تعارض ما بين المصلحة والنص لا من باب الافتيات على النص، ولكن من باب تأويله ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته لأننا قررنا أن رعاية المصلحة من خصائص الشرع وهى أقواها وأخصها فنقدمها في تحصيل المصالح».
في الطوفي نجد المعالجة الصريحة الجذرية لقضية المصلحة ونجد الإقامة الأصولية لها على أسس شرعية لأنه انتهى إلى مبدئه عن طريق تفسيره لحديث «لا ضرر ولا ضرار»، ولكن هذا أثار ثائرة الفقهاء منذ أن قالها حتى ألف عام بعدها تقريبًا. 

عندما أبدع الفقيه البريطاني «بنثام» فكرة المنفعة Utility وجعل الهدف «أكبر منفعة لأكثر عدد» وجد أنصاراً يدعمون مذهبه أما الطوفي فعندما نادى بالمصلحة فإن المهاجمين له لم يكونوا من أبناء عصره فحسب، ولكن كل  الفقهاء في العصر الحديث بلا استثناء.

وهناك الإمام بن قيم الجوزية الذي قرر أن الشريعة هي العدل وأكد ذلك في مناسبتين وفى المناسبة الأولى قال «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كانت فُثم شرع الدين ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها وبمقتضاها.
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها».
وفى المناسبة الثانية قال تحت عنوان «بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد» «فإن الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل».
إن ابن القيم بعد أن يقيم الشريعة على العدل فإنه يخرج منها ما دخل فيها بطريقة التأويل إذا كان مخالفاً للعدل، كما يدخل فيها ما لم تذكره الشريعة على وجه التحديد إذا كان يؤدى إلى العدل لأن «الطرق» لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ومقصد المقاصد هو العدل.

هذا مبدأ أصيل وقد وصل مع ابن القيم إلى أعمق أعماق الشـريعة حيث جوهرها، فأظهره ونبه عليه.
ومما يستحق التنويه أن هذه النبذة السابقة جاءت تحت عنوان «فصل في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»، وهذا مبدأ يمثل المرونة والتكيف مع الأوضاع مما يدخل في صميم التجديد. 

هؤلاء ثلاثة من كبار الفقهاء (العز بن عبد السلام ــ نجم الدين الطوفي ــ ابن قيم الجوزية) انتبهوا وسط تلال الكتابات والنقول الفقهية المذهبية التي أخذت بالتفاصيل وانساقت إلى الأعراف والتقاليد واستخذت أمام نظم الحكم التي كانت تقنن الظلم والاستبداد، وكما لاحظنا في كتابنا «تجديد الإسلام» فإن لفتاتهم تلك، وإن أنسيت وسط التقليد والأعراف والتيار السائد، فإنها كشفت عن هذا الجانب الأصولي الهام – إلا وهو أن الشريعة تدور بين أمرين – لا تجاوزهما – هما العدل والمصلحة.
ولدينا ما هو أعظم منزلة مما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء الثلاثة، وما يمكن أن يكون قد استأنسوا به فيما ذهبوا إليه، ذلك هو النص القرآني المتكرر عن أن «الدين هو الحق أو أن مضمون القرآن هو الحق، وأن مضمون «ما أنزل الله» هو الحق. 

وتكرر هذا المعنى في آيات عديدة نشير إلى بعضها:
· (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ({119 البقرة}.

· (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( {213 البقرة}
· (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا( {105 النساء}.
· (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( {33 التوبة}.
· (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ( {108 يونس}.
· (إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ( {41 الزمر}.
· (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ( {7 الشورى}. 

ويزيد المعنى وضوحًا عندما يتحدث عن أن الحكم بين الناس إنما يكون بالكتاب أو «بما أنزل الله» وقد يزيد الوضوح عندما يقرن بالكتاب أو الحق – بالميزان – أو عندما يذكر العدل صراحة باعتباره وسيلة الحكم (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ({58 النساء} وهى الآية التي تزين قاعات المحاكم في مصر (وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ( {25 الحديد}. 
المـــــرأة

حاكمة، وقاضية بنص القرآن

ذكر القرآن الكريم ملكة سبأ الرشيدة التي أنقذت شعبها من الدخول في حرب خاسرة، وفضـّـل امرأة فرعون على فرعون الذي أضل قومه، وبرأ القرآن «حواء» من خطيئة الأكل من الشجرة وحملـّها آدم، فإذا جاء حديث يقول «لا أصلح قوم ولَّــوُا أمرهم امرأة»، فهو رواية راو واحد، أوقع عليه عمر بن الخطاب حد القذف ورفض أن يتوب، فيجب أن لا تقبل شهادته بنص القرآن، كما أنه يتناقض مع وقائع التاريخ الذي ذكر ملكات نهضن بشـعوبهم، والحديث لا يضع مبدءًا، ولكن يشـير إلى واقعة معينة، فقد انتهى خلاف ورثة كسرى بولاية امرأة، وأيد التاريخ نبوءة الرسول، فهذا الخلاف كان بداية نهاية الدولة الكسروية، فهي واقعة لا مبدأ.
[32]

هل يمكن تطبيق الشريعة(*)
 (12 ــ 12)
ــــــــــــ
عندما تظهر الشريعة  متوشحة بالحرية ومستهدفة العدل 
إن استقراء هذه الآيات يوضح لنا أن القرآن الكريم إنما يمثل الحق – وبالطبع فهذا يسري على ما أنزل الله، كما وضحت الآيات أن هذا الحق هو الذي يحكم بين الناس، وعندما يراد تطبيق الحق وجعله أداة للفصل بين الناس فإنه يتحول إلى «العدل» لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، ويؤكد القرآن هذا المعنى وينص عليه صراحة عندما يذكران العدل وهو ما يحكم به بين الناس أو أن يذكر «الميزان» – رمز العدل جنبًا إلى جنب الكتاب.

ولكن هناك جانبًا جديدًا يلزم تجليته، لأن هذا الجانب يمثل شرطاً ضروريًا لإمكان تحقيق العدل وبدونه فإن العدل يهدر تمامًا، ولا يجد سبيله للتطبيق، وينطبق عليه أن ما لا يتحقق الواجب إلا به، فإنه يعد من الواجب نفسه.
هذا الجانب هو الحرية. 

* * *

فى كتابنا «نظرية العدل في الفكر الإسلامي وفى الفكر الأوروبي» لاحظنا أن العدل لم يكن من القيم الحاكمة في الحضارة الأوروبية التي قامت على قيمتيِّ الحرية والقوة كما لاحظنا أن العدل يكاد يكون القيمة الأعظم بين قيم الإسلام بحيث يكاد يكون العدل هو الطابع الرئيسي، ولو كان للأديان «بصمة» لكان العدل هو بصمة الإسلام.
وتضافرت قيمتا الحرية والقوة لدفع المجتمع الأوروبي لأن يحقق القوة في كل شيء وسمح له مناخ الحرية بأن يحقق ذلك، فاستهدف القوة في الجسم وفى سبيل ذلك تقبل، بل نَظَمَ المصارعة الحرة والملاكمة الطليقة والعدو والسباحة وحمل الأثقال.. الخ.. وحقق القوة السياسية فكان هدف الدولة من أثينا حتى روما حتى المرحلة الاستعمارية هو قتال الدول الأخرى والاستحواذ على أرضها وخيراتها، وحقق قوة العقــل وبفضله استطاع أن يستغل قوى الطبيعة، وأن يفتح له العلم أسرار «الطاقة» وبهذا وصل إلى الصناعة الآلية التي كانت انقلابًا في تاريخ طرق الإنتاج ثم تتطرق حتى وصل إلى الذرة، كما سمح مناخ الحرية بأن يتوصل المجتمع إلى إشباع أهواء النفوس وما تشتهيه من صور عديدة للاستمتاع كما مكنت الحرية أصحاب العقول من التفكير المطلق.. الخ.
باختصار حققت أوروبا إنجازاتها العظيمة التي تميزها عن كل الحضارات الأخرى وتجعلها تفوقها بفضل الحرية.
ولكن لما لم يكن العدل من القيم الحاكمة، فإن الحرية الطليقة ورغبة القوة مكنا الأقوياء من سحق الضعفاء والأغنياء من استغلال الفقراء، وظلت هذه السوءة مما وسمت الحضارة الأوروبية حقبة من حياتها.
ولكن الحرية في الوقت الذي سمحت للأقوياء بأن يتوصلوا إلى الوسائل التي تحقق لهم «القوة» فإنها سمحت للضعفاء بأن يتوصلوا إلى الوسائل التي تحقق لهم القوة أيضًا ووصلوا إلى ذلك بالفعل بعد تضحيات عديدة وتجارب فاشلة، وبعد أن استهلك الاستغلال ثلاثة أو أربعة أجيال من العمال، استطاع العمال أن يكونوا النقابات التي توصلت – بشق الأنفس – وبفضل الإبداع أن يكبح العمال جماح الرأسمالية المستقلة، وأن يجلسوا إلى جانب الرأسماليين على مائدة «المفاوضة الجماعية» ليضعوا شروط العمل وساعاته وأجوره والأمن الصناعي.. الخ.
بل حققت لهم الحرية أن يكونوا حزب العمال، فاستطاع هذا الحزب بعد نصف قرن من الكفاح أن يسقط تشرشل المنتصر، ويتولى هذا الحكم سنة 1945م وأن يكون أول حكومة للرعاية.
هنا نجد أن الحرية وإن سمحت حيناً من الدهر للأقوياء باستغلال الضعفاء، فإنها أتاحت الفرصة للضعفاء بأن يتحدوا وأن يعوضوا ضعفهم كأفراد بقوتهم كجماعة وأن ينالوا الانتصاف. 

وفعل النساء كما فعــل العمال، فقد جردتهم حكومة الرجــال من حق التصويت، فألفــن الجمعيــات التي تطالب بذلك، ولما أصمت الحكومة آذانها لجأن إلى صور من العنف حتى نلن أخيرًا حقهن.
بل لقد استطاع بحارة الأسطول البريطاني الذين كانوا محرومين من كل الحقوق وكانت مرتباتهم الضئيلة تتأخر شهورًا، وكانت العقوبات هي الجلد بسوط ذي ثمان شُـعب ولم يكن لهم أمام ضباطهم إلا التسليم أن «يضربوا» وتحدوا الأميرالية الرهيبة التي كانت دول العالم تخشاها، واستطاعوا في النهاية أن يظفـروا بمطالبهم ؟

إن الحرية التي مكنت الأقوياء من الاستغلال، مكنت الضعفاء من التكتل والتنظيم وأن يكتسبوا القوة وأن يظفروا بالانتصاف.
لم يكن العدل من قيم الحضارة الأوروبية، ولكن الحرية مكنت الذين يريدونه من أن يصلوا إليه، وأن يأخذوه غصبًا ويفرضوه فرضًا بفضل آليات العدالة كالنقابات في مجال العمل والأحزاب في مجال السياسة.
ولننظر الآن في حال المجتمع الإسلامي فمع أن العدل هو القيمة الحاكمة في الإسلام فالمفارقة المحزنة أن العدل لم يتحقق في المجتمع الإسلامي باستثناء فترة النبوة وعهد العمرين.
كيف حدث هذا ؟

حدث لأن المجتمع الإسلامي لم يظفر بالحرية، وبالذات حرية الفكر والاعتقاد وبدء هذا من سنة 40 هجرية حتى آخر الخلافة.
إن هذا الاستشهاد عن أهمية العدالة يكشف عن سر المفارقة المأساوية ألا وهي عدم تحقيق العدل في مجتمع جعل قرآنه العدل هو أوجب الواجبات.
من هنا، فإن أي حديث عن العدل.. الذي هو روح الشريعة لا يكون له معنى ما لم يصطحب بالحرية، فعدم وجود الحرية لا يسمح بقيام الآليات التي تجعل العدل حقيقة، ولكن يظل نصًا ، وهذا هو ما حدث في المجتمـع الإسـلامي.

من هنا تعد الحرية شرطاً رئيسيًا ولا مناص عنه، ولا بديل له لإمكان تحقيق الشـريعة، وبدون هذه الحـرية فإن كل حديث عن العدل، أو الشريعة، هو مجرد عبث وكلام أجوف.
إن الفقهاء عندما ابتدعوا حد الردة، وعندما صاغوا مقولتهم الشنيعة «من جحد معلومًا من الدين بالضرورة»، فقد ارتد إنما شلوا حرية الفكر بمختلف التعلات وهى القوة الوحيدة التي كان يمكن أن تحقق العدل وبهذا حققوا للحكم الإمبراطوري، المتسمي باسم الخلافة، حلمه في البقاء والاستمرار، وأوقفوا حركة التقدم وكان حد الرد، ومقولة هي أكبر جريمة اقترفت في حق الإسلام، وجاءت من يد فقهائه أنفسهم وهم يحسبون أنهم يدافعون عن الإسلام في حين أنهم قاموا بما لا يمكن لأشد أعدائه القيام به.
إن الدعوة للحرية في القرآن وفى عمل الرسول لا تقل قداسة عن الدعوة للعدل، فإذا قيل وما سندك على لزوم الحرية في الإسلام قلت أن القرآن الكريم قرر أعلا مرتبة للحرية، وهى حرية الاعتقاد في آيات تكاد تنطق الحجر وتفهم البقـر (فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا( {78 النساء}، وأن الرسول طبق في حياته هذا المبدأ المقدس فلم يتابع عددًا كبيرًا ارتد عن الإسلام في حياته بأي عقوبة، بل رفض محاولة أحد الأنصار ثني أبنائه عن اعتناق النصرانية قائلاً «يا رسول الله أدع ولداي يدخلان النار»، فلم يقل له الرسول إلا الآية (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ(. 
إن الحق والعدل تكرر مرارًا في القرآن وهما في الحقيقة وجهـان لعمـلة واحدة.. لأن العــدل لا يمكن أن يتحقق ويُصان ويدافـع عنه إلا عندما تتوافر الحرية، وهذه الحرية لا تخص المفكرين وحدهم ؛ لأنها أمر الشعب كله، أمر حاضره ومستقبله، وهى تخص أيضاً الشريعة وتعد شرطاً لا غناء عنه ولا بديل له لتحقيق الشريعة.
* * *

إن الصورة التي ستظهر بها الشريعة، بعد التأسيس الجديد لمنظومة المعرفة الإسلامية ستكون مختلفة تماماً عن الصورة التي تبرزها المراجع المذهبية المقررة لأنها: 

أولاً: ستعتبر أن تقرير الحرية – وبوجه خاص – حرية الفكر والتعبير بما فيه من تأسيس للأحزاب والنقابات والهيئات والجمعيات والصحافة جزءً لا يتجزأ من الشريعة، أو أن ذلك هو الآلية التي يمكن أن تطهر بها الشريعة.
وثانيًا: لأن الشريعة لن تأخذ التفسير الحروفي للنصوص، ولكنها ستفهمها في ضوء مقصدين هما العدل والمصلحة وهو ما قرره النابهون من الفقهاء وما تقضى به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

وهذا التأسيس الجديد يقوم على أساس صلب من آيات القرآن وأحاديث الرسول وأقوال أبى بكر وعمر بن الخطاب حتى لا يمكن لأحد أن يطعن في «أصولية» هذا التكييف.

وعندما ستظهر الشريعة متوشحة بالحرية، ومستهدفة العدل والمصلحة فلن تكون هناك مشكلة وسيمكن تطبيق الشريعة وستظفر بالحسنيين قداسة الدين ومصلحة الدنيا.
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